سلسلة الأبحاث المحكمة (V)‏ إصدارائنا الرقمية (V)‏ 


لمبادئ والاسس في 


المعاملات 
المالية الفقهية 


للأستاذ الدكتور 


“عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان - الأردن 


المبادئ E re res eer geal‏ 016 1 ماد 
..... في المعاملات المالية الحنفية 


الطبعة الرقمبة الأولى 
afefe -altt‏ 


إصدار 
مركز أنوار العلماء للدراسات 
التابع 


rk ball لرابطم علماء الحنفيي‎ 
World League of Hanafi Scholars 


جوال: 00962781408764 
البريد الإلكتروني: anwar_center!99S@yahoo.com‏ 


الدراسات المنشورة لا تعبربالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة المؤلف. لا إسمح بإعادة إصدار هذا اكاب أو أي جز ٠‏ منه أو فزينه في نطاق 
استعادة المعلومات أو نقله بأي K‏ شكل من الأشكال دون إذن حملي سابق من oul‏ 


All rights reserved. No part of this book may be reproduced, sored in a retneval system or 
transmitted im any from or by any means without prior permission in writing from the publisher 


في المعاملات المالية الفقهية 


عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


Wies‏ ب سسب لا 

* نشر في ale‏ المدونة التابعة لمجمع الفقه الإسلامي باهند 

ملخص البحث: 

حاولت في بحثي عرض البادئ والأسس للمعاملات بصورة 
مختصرة تقمثل التصوّر العام والكلي للمعاملات عند الفقهاء حتى يسهل 
علل الطالب فهم البناء الفقهي لمسائل المعاملات؛ ليقدّم لنا أفضل 
وأحسن حل وهيئة للمعاملة AI‏ وهذا ما يغرسه البحث لدئ القارئ 
من خلال بيان الخطوط العريضة التي يسلكها فقهاؤنا في تقرير أبواب 
المعاملات» وتعتبر أسباباً لنجاح المعاملات الشرعية في تلبية أغراض 
الناس» فتكلمت عن تنظيم أحكام المعاملات للحياة الإنسانية كُمّ 
وضحت المبادئ العامة التي تسير عليهاء ثم بينت كيفية مراعاة الواقع في 
Fle‏ تكلمت عن حرية التصرفات فيها oly‏ الأصل فيها 
الإباحة» ومهدت لهذا كله بتعريف المعاملات والمال» وختمته بأهم 
النتائج التي توصلت إليها في بحثي. 
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The principles and foundations of financial 
transactions according to Islamic jurisprudence 
(fiqh) 

Research Summary: 


I have attempted in my research to 
demonstrate, in brief, the principles and 
foundations of financial transactions, painting a 
general picture of the subject as described by the 
scholars of fiqh. This was done to aid students in 
understanding how the science of fiqh 
conceptualises and theorises issues (masa’il) 
related to financial transactions in order to present 
the best solutions to these matters. This paper 
explains the flexibility entertained by scholars 
when establishing the various rulings related to 
transactions. This flexibility is considered the 


reason behind the success of the shariah in 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج اخ 

answering the transactional needs of people. I also 
speak about how the legal rulings of transactions 
organise human life, and I then clarify the general 
principles upon which these legal rulings are built. 
Furthermore, I explain how these theoretical 
rulings observe and comply with the real world. I 
then speak about the freedom of acting within the 
sphere of transactions, and how the default 
position in it is permissibility. To assist in 
understanding the material, I introduce the paper 
by defining the concept of financial transactions 
and wealth itself. To summarise, I end it with the 


most important results arrived at in this paper. 


للأسيغاة الدكفور ضاداح بو Wie‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام Ue‏ سيد المرسلين» سيدنا 
wee‏ النبي الأمي» وعلل آله وصحبه وسلم» ومّن اتبعه بإحسان إلى يوم 
PRN‏ 

وبعك: 

Ob‏ من أهم ما يميز الأحكام التشريعية LE‏ مبنية علل تحقيق 
مصالح البشرء Oly‏ إدراك هذه الحقيقة الكبيرة يورث الثقة الكاملة في 
أحكام المعاملات» والرغبة في الإقبال Lede‏ عل Shoes‏ وإفناء العمر في 
الاستفادة من كنوزها وخيراتها؛ لينتفع الناس ذه النعمة الكرى 
عليهم؛ e M OV‏ يسعئ في مصالحه» فإن علم أنَّ مصلحته متحققة بهذا 
فلن يدخر جهداً في السعي وراء تحققها في حياته. 

ومن تجربتي لسنوات طويلة في تدريس المعاملات في مذهب 
السادة الحنفية من كتبهم الأصيلة» تحصّلت لدي فكرة عامّة عن 
المعاملات» JF‏ الخطوط العريضة التي يسلكها فقهاؤنا في تقرير أبواب 


NY‏ — البادئ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 
المعاملات» وتعتبر أسباباً لنجاح المعاملات الشرعية في تلبية أغراض 
الناس. 


وتسهل عل الطالب فهم البناء الفقهي لمسائل المعاملات؛ ليقدم 
لنا أفضل وأحسن حل وهيئة للمعاملة IW‏ فنحن بحاجة إلى مَن 
يصحح معاملات النَّاس با لا تُخالف الشّريعة» ويحرر المُعاملة بها يحفظ 
So‏ من E Jal GAL Gaps BAM‏ 
المعاملة بها يجعلها أكثر Lbs‏ وملائمة للواقع» ويُساهم في تطويرها 
بحكم التجربة الواقعية والتّاريخية» ويبدع في معاملاتِ جديدة مستفادة 
E‏ 

pla! Sb‏ بالمعاملات الشرعية مظهر من مظاهر اليقظة 
والآصالة» وبرهان ساطع علل شمولية الإسلام وصلاحيته للإنسان في 
كل زمان ومکان» بخلاف المناهج الاقتصادية الوضعية التي إر تستطع 
أن تلبي أغراض الناس وتحقق لهم السعادة المرجوة في الدنيا والآخرة. 

فحاولت في هذا البحث عرض هذه الأسس لنجاح المعاملات 
بصورة ختصرة؛ OY‏ نمام Lele‏ وتفاصيلها وأمثلتها تتحقق بدراسة 
الأبواب الفقهية المختلفة» فهي تمل التصور العام والكلي للمعاملات 
عند الفقهاء. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ]ةا 

ومشكلة البحث وأهميته تظهر في الإجابة عن السؤال الرئيسي: ما 

هل تتميز أحكام المعاملات بتنظيمها للحياة الإنسانية؟ 

وهل هنالك مبادئ Lele‏ تسير عليها أحكام المعاملات؟ 

وكيف تراعي أحكام المعاملات الواقع؟ 

وهل تقوم المعاملات علل حرية التصرفات؟ 

واتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي من كتب الفقه والأصول 
بجمع الجزئيات والأمثلة في البحث. ثم المنهج الاستنباطيٌّ لاستخراج 
الأسس والقواعد في نجاح المعاملات من خلال التأمل والتدبر في 

وإرأقف في حدود علمى the‏ دراسة خاصة في هذا البحث. إلا ما 
الدكتور شبير في المعاملات ASU‏ المعاصرة» فتكون هذه الدراسة» أوّل 
دراسة تأصيلة مذة الفكرة» ونتمنى من الباحثين الكرام تطويرها أكثر 
فأكثر. 


المبادئ والأسس للمعاملات المالية الفقهية 


والمبحث الأول: في تنظيم أحكام المعاملات للحياة الإنسانية. 


والمبحث الثاني: في المبادئ العامة التي تسير عليها المعاملات. 
والمبحث الثالث: في مراعاة الواقع في أحكام المعاملات. 
والمبحث الرابع: في حرية التصرفات في أحكام المعاملات. 
as;‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سس ا 


تمهيد: في تعريف المعاملات والمال: 

أولا: تعريف المعامللات: 

لغةً: جمع معاملة» من عمل» وعاملت الرجل lel‏ مُعاملة". 

واصطلاحاً: 

١.عند‏ الفقهاء: وهي ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح 
العباد: كالبيع» والكفالة» والحوالة» ونحوها”. 

فالمعاملات من حقوق العباد» ويقابلها حقوق الله التى تشمل: 
العبادات» والعقوبات» والكفارات؛ إذ المقصود من العبادات ابتداءً 
تقرّت العبد إل الملك المعبود وبل ol gt‏ 

والبيع والشّراء يقصد (gee‏ ابتداءً تحصيل مصالح العبد وإن كانت 
مع النية تكون عبادة تبعاً فالنظر للأصل في تقدير Lef‏ عبادات أو 
كالأضحية؛ لمناسبتها للذبائح. 


)1( ينظر: لسان العرب FAE‏ 
(۲) في رد المحتار 5: 7. 
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GI alls‏ المناكحات هل هى من العبادات أو المعاملات؟ 
Bells‏ إل ol‏ ال وا ميته هو اعا و E‏ لقيو هد 
المحرمات» وتكثير المسلمين كانت عبادة» ولكن يتحقق هذا المعنيل في 
البيوع من تحصيل حاجات الإنسان وتقوية المسلمين وغيرها من المعاني 
العبادية» والأولى أن يكون المقصود الأصلي منها قضاء مصالح العباد. 
والتعبّد تبعاً لمن ينويه؛ لذا ذكرها المحقق ابن عابدين مع المعاملات في 
كتاب الطهارة مع af‏ ذكرها في كتاب البيوع مع العبادات”؛ فقال*: 

re w 2 Ge 

«اعلم أن مدارَ أمور الدّين علل الاعتقادات والآداب والعبادات 
والمعاملات والعقوبات» والأوٌلان ينا Ce‏ نحن بصلده. 

والعبادات خمسة: الصّلاة» والزكاة» cp pally‏ والحج» alaki‏ 

والمعاملات خمسة: المعاوضات ASU‏ والمناكحات» والمخاصصمات.». 
والأمانات» والتركات. 

والعقوبات خمسة: القصاص» وحد السر-قة» والزناء والقذف. 
والردة». 

".عند المعاصرين: الأحكام المنظمة لتعامل الناس في الأموال”, 


)1( ينظر: فتح القدير 5: 5 55» ورد المحتار eY :٤‏ وغيرهما. 
(Y)‏ في رد المحتار VA :١‏ 
(۳) في المعاملات المالية المعاصرة ص ١ ٠‏ 


ee‏ سب لآ 
وإجارة» والتبرّعات: من هبة ووقف ووصية» والإسقاطات: كالإبراء 
من الدين» والمشاركات والتوثيقات: من رهن وكفالة وحوالة. 

ثانيا: تعريف المال: 

5 E we tine Z 

لغة: من تمول مالا اتخذه قنية» فهو ما ملكته من جميع الأشياء» ففي 
الأصل: ما يملك من الذهب والفضة» ثم أطلق على كل ما يقتنى 
ويملك من الأعيان من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو 
شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح OSS pe gl‏ 

واصطلاحاً: كل ما ينتفع به شرعاً"» هذا تعريف الال المتقرّم, Giy‏ 
المال: فكل ما ينتفع به؛ لأنّه ما يميل إليه الطبع» ويُمكن ادخاره لوقت 
cad | aaa Vee BLL‏ كمد ل کاس كاف أن 
بعضهم» وذلك بالصّيانة والادخار لوقت الحاجة”. 

وحاصلّه: OF‏ المال أعمّ من المتقوّم؛ JW SY‏ ما يُمكن ادخاره ولو 
غير مباح: كالخمر» والمال المتقوّم ما يمكن ادخاره مع الإباحة» فالخمر 


)1( ينظر: لسان العرب 5: ٠٤٠١‏ و المغرب ص58 54-5 5» والمصباح المنير ص OAT‏ 
)1( ينظر: البحر الرائق 5: YYY‏ ودرر الحكام ۲: AVE‏ وغيرهما. 

(9) ينظر: المبسوط NOTA‏ والبحر الرائق 10 ۲۷۷ عن الكشف الكبير» ورد المحتار :٤‏ 
١ه‏ ومجلة الأحكام العدلية :١‏ 04. و درر الحكام ۲: »17١‏ التبيين 20 NYE‏ 
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oa‏ 04 
مال لا متقوم» فلذا فسد البيع بجعلها ثمنا". 


208) 28 ردالمحتار‎ )١( 


للأستاذالدكتورضلاح أبو ee‏ 


Eol‏ الأول 
3 تنظيم أحكام المعاملاات 
للحياة الإنسانية 3 الجوانب المالية 


Ll‏ التربوي: فهو يتجسد بصورة واضحة في العبادات التي تسعى 
سعياً حثيثاً ol Vig‏ بإنسانية الإنسانِ إلى el‏ مراتبهاء وتخليصه من 
الصفاتٍ الحيوانية الذميمة» bd‏ قدر التزام المسلم بدينه يرتقي في 
سلوكه وأخلاقه وتصرفاته إلى hel‏ مستويات الإنسانية» ويؤكد ذلك 
قوله ي: «بعثت لأتهمم مكارم OMGIEN‏ والعبادات هي المحققة 
لأفضل المكارم الخلقية بالتخلص من الصفات الذميمة والإخلاص لله 


YAY :۲ داود‎ cal وسنن‎ ۳۰٤ :۳ في سنن البيهقى الكبير ۸: 5» وسئن الدارقطنی‎ O) 
قال الحاكم: صحبح الإسناد. ينظر:‎ VA ومكارم الأخلاق ص‎ AAY :Y¥ sal ومسند‎ 
YOV :۲ خلاصة البدر المنير‎ 
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فمثلاً في الصلاة يتعود الإنسان علل الإخلاص لله BE‏ والتركيز 
الكامل في أفعال الصلاة آثناء أدائها وهو ما يسمّئ الخشوع» ومن أعظم 
أسرار النجاح في أي عمل هو الإخلاص له والتركيز الكلي فيه» فالمسلم 
يأخذ كل يوم خمس دروس في ترسيخ هذا السلوك في شخصيته» بحيث 
يكون جزءاً من حياته وَيُمَّكُنْه من النجاح الكامل في كل أموره. 

والصلاة تنظم الأوقات للمسلم وتعرّفه أن كل وقت له عمل 
وهذا سبيل الناجحين في حياتهم» فمّن كان أقدر علل تنظيم وقته 
وترتيب حياته وجعل لكل وقت ee‏ کان أنجح في حياته. 

والصلاة تخرج المسلم من رغبات النفس وتحفزها علل النشاط 
dolly‏ فعليه أن يستيقط من الفجر ويترك رغبة النفس بالنوم» ومطالب 
في كل وقت أن Loge‏ ويصلي ويطرد وساوس النفس وزخرفهاء 
وهكذاء ففوائد الصلاة لا تعد ولا تحص . 

وعلل كل الكلام لا dale‏ فيا يتعلق بأسرار التشريع وفوائده. 
وقد كثر التأليف فيها بم فيه غنىء Bly‏ أردت التمثيل هاهنا؛ للتنبيه علل 
أن ai‏ غ عن اک موسوم لكل مسار JSy‏ با شرع لان 
الأحكام يكون لتحقيق المصلحة لنا ودفع المفسدة عنا لا غير» فلو ule‏ 
هذه الحقيقة - المعلومة لكل منا ‏ في حياته» سيجد من الحكم والفوائد 


للأستاذ الدكتورصلاح es‏ لل 
لهذا التشريع ما لا يعد ولا يحصا. dee tals‏ إلى التزام أحكامه Ag‏ 
يتردد في تطبيقه؛ لأا شرعت لمصحلته الدنيوية والأخروية معاً. 

وبقي أمرٌ لا بد من الحديث عنه وهو أن النظريات التربوية يتعرّف 
عليها بالتجربة؛ UV‏ تتعامل مع طبيعية إنسانية وتقدم حلولاً لمشاكل 
فيهاء ويظهر مع الرّمن أن هذه ا حلول أكثر جدوئ, فهي تقاس بالتجربة 
والتطبيق AST‏ من قياسها بمنظور العقل في ترتيب النتائج على المقدمات» 
ولذلك تجد أن العقل لا يدرك العبادات في نفسها في ترتب النتائج 
عليهاء ولكنّ التجربة أثبتت LET‏ قادرة عن تعديل سلوك الإنسان إلى ما 
هو أقوم وأفضاء فالله BE‏ خلق الإنسان وهو أعلم بحاله وبا يحسن 
تصرفاته وأخلاقه. 

Ll‏ الجانب التنظيمي في التشريع: فهو يتمثل في النكاح والطلاق 
والمعاملات والقضاء والسير والمواريث وغيرهاء ففيها يسعى الفقهاء إلى 
تقديم أفضل حلول للحياة الإنسانية» ومّن قدَّم لنا أفضل Le‏ عندنا لن 
اا فى الاستفادة a padll BY tae JY,‏ متها alt]‏ اسع بحياة 
بشرية. 

والفقية في تحقيق ذلك له نوران: نور العقل» ونور الشرع. 

فأما نور العقل: فبه يبذل قصارئ جهده في تقديم الطريق الأرشد 
والأفضل في حل المشاكل الحياتية» ويضيف إليه التجربة التاريخية 


YY‏ — البادئ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 
العميقة في هذا GU‏ من US‏ الفقهاء. ملاحظاً معرفة jal‏ 
الاختصاص في هذا الميدان» فا يقدمه غير المسلم في تنظيم الحياة 
الإنسانية لا يعدوا كونه من نور العقل البشري» ومثله يستفاد منه بكماله 

وأما نور الشرع: فهو يتمثل في أمور لا يمكن للعقل إدراكها 
بنفسه لأول وهلة» (Shy‏ تدرك بالنظر إلى آثارها بعد مدة مديدة» فالشرع 
اختصر علينا الطريق وعرّفنا مها ابتداء» فلا حاجة لنا إلى عملها dem‏ 

تبرج المرأة والزنا جر علل المجتمع من الويلات ما لا يعلمه إلا الله 
ale‏ وهذا ظاهر في المجتمعات الشرقية والغربية من انتشار الأمراض 
وحرمان AL‏ من حقها في الزاوج - نتيجة تحقيق الرجل رغبته بالزنا 
واستغنائه عن المرأة ‏ وخروج أجيال بلا أسرة تنتفع بتربيتها وتستمتع 
بحنانهاء فمنعت الشريعة هذا السلوك ابتداءً» لا بعد أن تتعذب أجيال 
بذلك ثم نكتشف هذه الحقيقة المرة. 

وأيضاً: Olay L‏ وبيع الدين بالدين» وبيع ما لا يملكء ففيه 
من المضار التي علمت في هذا الزمان بسبب الكارثة الاقتصادية ما لا 
coat‏ فالشريعة عرفتنا مها Hal‏ وإن كانت لا تدرك بالعقل إلا بآثاره 


للأستاذالدكتورصلاح آبو الحا 
حت نتعذب دهراً قبل نتوصل إل هذه الحقيقة» وقس علل هذا غيرها 
من الأحكام الشرعية. 

وعلن JS‏ تسعين الشريعة إل تنظيم الحياة البشرية بهذين النورينء 
اللذين لا يوجدان ele‏ عند غير المسلم BE dil go 4a pull‏ 
SS‏ 


اميا BY‏ تلا مها ع ها ATA SEF‏ كثيراً فهم 
ويمكننا من تخريج المستجدات ‏ كما سيأتي -. 

ومن أسس نجاح المعاملات الدالة على الجانب التنظيمي: 

Band Y معللة‎ gaia إن‎ YI 

إن المعاملات مبنيةٌ على علل يجب مراعاتها عند قراءة فروعهاء 
والأحكام متعلّقة oig‏ المعاني وك تك انها من مسائل هي أمثلة 
لقواعد مقرّرة في كل باب من أبواب الفقه عامّة وا معاملات خاصّة؛ إذ 
من طريقتهم في التأليف fl‏ يذكرون القاعدة JAL‏ فمن فهم المثال 
Pig pais‏ الصحيح» عرف القاعدة الا عليه 

ومن لرينتبه هذا وبقي يقرأ مسائل الفقه مجردةً عن كونها las‏ 
بمعاني وأصولء فلن يكون قادراً البتة علل فهم الفقه. وغير قادر علل 


دسب البادئ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 
ربط الفروع ببعضهاء ومعرفة حكم المستجدات» فعلينا أن ندرك SPL‏ 
ما بين أيدينا هي ألفاظ موصلة إلى gle:‏ والمعاني هي الغايات» OP‏ هذه 
المعاني هي أسس وقواعد في كل باب بنيت عليها الأحكام» وقد 
استنبطت من القرآن والسنة وآثار الصحابة والقواعد العامة التي أتئ بها 
الإسلام واستفيدت من العقل السليم الذي يسير علل المنهج المستقيم في 
تقدير الأمور با يعود علل البشرية بالنفع والخير. 
sel all Lass‏ المحيحة للمساكل هو بالسؤال pla‏ قبل SS‏ 
فرع لما هكذا؟ حون cache W che‏ و كلك Jad‏ مع التصوضى اله عة 
من القرآن والسنة بالسؤال لما هكذا؟ حتى ندرك علته. 
فكل الأحكام Glew tlle‏ معتبرة علينا إدراكها من أجل فهمها 
E ES‏ 
وهذا الأمر ظاهر في فقو الحنفيّة» وكان من أسباب نجاحه وتفوقه 
في المعاملات» قال الزنجاني": «ذهب المنتمون إلى أبي ee‏ : من علماء 
الأصول إلى SF‏ الأحكام الشرعية ... أثبتها الله تعالى وشرعها معللة 
بمصالح العباد لا غير»... فالشافعي رأئ OF‏ التعبد في الأحكام هو 
الأصلء فغلّب احتمال التعبد. وبني مسائله في الفروع عليه» وأبو حنيفة 
: حيث رأئ OF‏ التعليل هو الأصلء بنى مسائله في الفروع عليه». 


. ٤١ص في تخريج الفروع علل الأصول‎ )١( 


MO Aes 
وقال الآمدي": «... خلاف إجماع الفاغ أن الحكم لا يخلو‎ 

عن ale‏ 
وقال o S‏ «المتتبع للأحكام الشرعية يعلم ii‏ أحكام الله 
سبحانه وتعاك UIs‏ معلّلة بمصالح العباد؛ SY‏ الله حكيم» والحكمة 
معناها وضع الأمور في مواضعها وتشريع الأحكام وفق الحاجة إليهاء 
فكان مقصود الشارع لذلك E,‏ هو عين المصلحة التي يراها الناس 
مصلحة ويتعارفون عليهاء لا فارق بينهما في واقع ا حال» ES‏ إرادة الله 
سبحانه Uy‏ قضت أن يُشْرّع لنا أحكاماً نستطيع فهم علتهاء فندرك 
rae GL,‏ الماح القاقية spends clged‏ هذه کا A gine‏ ال 
ويشرع لنا أحكاماً أخرئ نعجز عن إدراك معنى المصلحة فيهاء وهذا Y‏ 
يعني بحال YT‏ لا مصلحة فيهاء P‏ حكمة الله تنافي ذلك؛ ولكنّهِ يعني 
isle ee ceo)‏ الماك here e‏ 
غير معقولة المعنى» ومن هذا النوع الثاني أكثر الأحكام التعبدية» ومن 
النوع الأول أكثر أحكام المعاملات» وما إخفاء الله سبحانه وتعاك عنا 
مواطن المصلحة في مواطن العبادة إلا لتكون عبادتنا أقرب إلى 
الإخلاص له وإظهار الطاعة التامة بين يديه» وما إظهاره المصلحة LJ‏ في 


(۱) في الإحکام۳: YUE‏ 
)1( في بحوث ني علم الأصول للكردي ص١٠١‏ . 


5*5 — البادئ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 
أكثر أحكام المعاملات إلا لتطمئن نفوسنا وترضى ببذه الأحكام» Las‏ منه 
Less‏ وليكون ذلك أسهل علل النفس في الانقياد إلى بارئها». 

وقال شبير*: «والأصل الذي ينبغي أن يستقر في oleal‏ الفقهاء أن 
غالبية العبادات تعبدية غير معقولة المعنى» أو غير معللة بعلة معينة) 
(El‏ يطلب من المكلف الالتزام بها ولو إريدرك لها علة: كتقبيل الحجر 
Gate ele oases aus‏ ا ONS‏ 
معللة بعلة معينة يدركها المجتهد» يقول الشاطبي: «الأصل في العبادات 
بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني» وأصل العادات 
(المعاملات) الالتفات إلى المعاني» » 

ومن الأدلة على تعليل الأحكام: 

قال Gy} 2B‏ هذا الَْرآنَ بدي cll‏ هي EE 3885 A‏ 
يَعْمَلُونَ ULL‏ أن هُمْ أَجْرًا كَبيرًا) الإسراء: 4» علل القرآن بالهداية. 

Gay HE وقال‎ NTO لنساء:‎ BETT شلا رين‎ ME وقال‎ 

ted إرسال الرسل‎ pe oVev الآبياء:‎ NAE sý acii 


والإنذار والرحمة. 


AA je في تكوين الملكة الفقهية‎ O) 


YY— اا ؟بب‎ ule 
‘BE 4لاء وقال‎ : zH AAIE s% ad (وَمَا‎ E وقال‎ 
!إن‎ BE وقال‎ ۱۸١ البقرة:‎ {pall LYS FB بريد اله بكم‎ 
et الشرع بعدم‎ le Ae النحل:‎ RESF الله يمد ِالْعَدْلٍ‎ 
ال‎ 


وقال BE‏ کُب (Sle‏ الصَّيَامُ کا Gul Je oS‏ مِنْ كَبْلِكُمْ 
x‏ کرو IG)‏ 
لعلكم تتقو 3{ البقرة ة: VAY‏ علل الصوم بتحصيل التقوئ. 

وقال غَل: [وَيَسْاَلُونَكَ عَن i A É aed‏ فَاعْتَِلُوا GAD‏ 
الحيض) البقرة: VY‏ علل الأعترال بالأذئ. 

سا OFF Ly Ne‏ ت u?‏ ی ا ةر 

وقال o515} Be‏ في الناس بالحج ... ليشهدوا مَنَافِعَ هم ويذكروا 
اشم الله ني يام مَعْلُومَاتٍ) Bees‏ 

وقال ME‏ [وَكَاتَلُوهُمْ حى لا GST‏ وَيَكُونَ الدّينُ (is‏ 


.89 الأنفال:‎ 
K KS OW Li ديا‎ eLa في‎ 53} 3B وقال‎ 
AVA البقرة:‎ 


وقال 38 «الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إل الله أنفعهم لعياله»)”. 


)\( في المعجم الكبير AT EN‏ ومسند الشهاب”7: TOO‏ وغيرها. 


A‏ — البادئ والأسس للمعاملات UI‏ الفقهية 

وقال #: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج... 
ومن لريستطع فعليه بالصوم» ÉP‏ له ska‏ 

وقال # عن الحرة: LED‏ ليست بنجس LA‏ من الطوافين عليكم 
والطوافات)”. 

LILI,‏ في هذا النقطة تأكيداً gle‏ هذا المبدأ العام في التعامل مع 
المعاملات في كونها مبنية علل He‏ ومعاني يجب مراعاتها عند فهمها 
والبناء عليهاء ومدار كل عللها علل تحقيق مصالح العباد بلا شك» وهو 
ما ستتكلم عنه في النقطة التالية. 

ثانياً: Lf‏ مبنية على تحقيق المصالح للبشر: 

فمن تأسّل في جكم التشريع يصل إلى LET‏ إما جالبة للمصالح وإما 
wala B15‏ رسفي )050-0 بهذا (pb al OST low NI‏ عن 
العباد وحكيمء فلا يريد من تشريعاته إلا تحقيق الخير للبشريّة في 


PA 


المعاملات وغيرهاء قال الشاطبيٌ": Op‏ القاعدة OF 6 fall‏ الشرائع É‏ 


)\( في صحيح مسلم ۲ » e‏ وصحيح البخاري IVEY‏ وغيرهما. 
(Y)‏ في سنن الترمذي 1 وقال: حسن صحيح» وسنن أبي داود bye ١‏ مالك 
i‏ وغيرها. 


۹ ee 
Las جيء بها لمصالح العباد» فالأمرٌ والنهيُ والتخيِيدٌ جميعاً راجعة إلى‎ 
عن الأغراض».‎ ou عن الحظوظ‎ ee الله‎ OY ومصالجه؛‎ Us 
ومن أبدع مَن تكلّم على هذا الجانب باستفاضة الإمام العز ابن‎ 
النافع الماتع المسمّئ ب«قواعد الأحكام في مصالح‎ als عبد السلام : في‎ 
الأنام»» فقد أولاه عناية فائقة وبرهن عليه وبين قواعدّه وضوابطه‎ 
وتفريعاته بها لا مثيل له؛ إذ خصّه بكتاب كامل» فمّن أراد الوقوف عليه‎ 
على‎ Jig على أمور عامة تشير إليه‎ bala فليرجع له؛ لذلك أقتصر‎ 


و بيو 


وجوده وتبينه. 

قال صدر الشريعة": «حكمة مقصودة للشارع في شرعه الحكم. 
من جلب نفع للعباد أو دفع 72 عن العبادء وهذا مبني علل أن أفعال الله 
lean, aller giles‏ العباد». 

وقال التميميٌ”: «لا حلاف أن الأصول كلها معللة». 

وقال ابن أمير cls‏ «أفعال العباد dhs aalKo|‏ معللة برعاية 
مصالح العباد ىا تناد به تعليلاتهم في شرعية المعاملات والعقوبات». 


MV end GO) 
MWe :١ةينسلا في الطبقات‎ )۲( 


6" ددددددسسس — البادئ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 

وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي”: Of‏ وضع الشرائع É‏ هو 
لصالح العباد في العاجل والآجل معاً... والمعتمد l‏ هو أنا استق رأنا من 
الشريعة EÍ‏ وضعت لمصالح العباد استقراء... G3}‏ أرب is a5 Y Bhs‏ 
لِلْعَالمَنَ] الأنبياء: ...1١7‏ [إِنَّ LAN‏ تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ xii;‏ 
العنكبوت: 55... فنحن نقطع a aN Ob‏ في جميع تفاصيل 
الشريعة». 

وفي هذا يقول yb yall‏ «لا شك OF‏ الشرائعَ كلها متفقةٌ على 
النظر إلى جلب المصالح ودرء المغاسد» وكذا أحكام القضاء والقدر 
جارية عبن سنن ذلك» وإن خفي وجه ذلك علل الناس في كثير منها». 

ويقول الغماريٌّ": OP‏ مراعاة المصالح من أعظم أصول الشريعة: 
Sey‏ أحكاتها التي ينبني عليها جميعهاء وحيثما دارت تدور معهاء 
لكر يده a‏ مبنيّة على جلب المصالح ودرء المفاسد». 

والمصلحة في الأحكام ليست بخاصة في حكم دون حكم. Why‏ 
تشمل كل الأحكام في جميع الأبواب الفقهية» قال الإمام الشاطبي*: 
«مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة لا 
)١(‏ في موافقاته؟: ۸-۷. 
(Y)‏ ني الحاوي للفتاوئ١: ٤٤٥‏ . 


(۳) في تحقيق الآمال ص١١‏ . 
)2( في موافقاته؟: amg)‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح ee‏ لل 
تختص بباب دوك یاو ی ا وفان قوق عمل 
خلاف» وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقاً في كليات الشريعة 
وجزثياتها». 

ae‏ إدراك هذه الحقيقة الكبيرة يورث الثقة الكاملة في أحكام 
المعاملات» والرغبة في الإقبال عليها Shes Ue‏ وإفناء العمر في 
الاستفادة من كنوزها وخيراتها؛ لينتفع الناس ذه النعمة الكرى 
عليهم؛ OY‏ المرء يسعئ في مصالحه فإن علم Of‏ مصلحته متحققة بهذا 
فلن يدخر جهداً في السعي وراء تحققها في حياته. 

الثاً: مقصودها تقديم أفضل وأحسن حل وهيئة للمعاملة 
المالية: 

G‏ المعاملات الإسلامية هي ail‏ حلول Ald‏ لتنظيم حياة 
«lil‏ وهذه هي نظرةٌ الفقيه أثناء عمله pais‏ بتقرير المعاملة» وهذا 
ol sees de last‏ الذي Se‏ سابقا 

وهذه النّظرةٌ تجعل الاختيار بين أقوال الفقهاء أوسع من غيره من 
الأبواب لاسي المعاملات؛ OY‏ مسعاه هاهنا الحصول علل أكمل وأتم 
وأحسن هيئة» فإن وجد مثلها في غير مذهبه أمكنه الاستفاد |B cane‏ كان 
من المذاهب أقدر على أحسن حل AUS‏ وأيسر في التطبيق» وأنجح 


PY‏ — البادئ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 
في الواقع» كان أجدر ob‏ يختار في العمل حتئ أننا لو رأينا هيئة أفضل 
لأي معاملة في أي قانون لا مانع لنامن الاستفادة منه ما إريكن محظوراً. 

وهذا الأمور التنظيمية تشبه الصناعات التي وجدت لتسهيل 
وتيسير الحياة البشرية» وليست WoL Se‏ مجتمع دون مجتمع» بل يُمكن 
الاستفادة منها في كافة المجتمعات» ولكن في المجتمعات المسلمة نحتاج 
عند JT‏ أي معايلة من غير السلمين أن تصشحها و دا Ses Le‏ مم 
قواعدنا الفقهيّة وأحكام شريعتنا. 

اا اسم وبع ان ا 
مقعدة علل مذهب معين» بل هو الأصلء ودون ذلك ضياع وتشتيت» 
والمذهب لا يمنعنا من الاستفادة من غيره فيا فيه حاجة وضرورة 
ومصلحة وتيسير؛ GV‏ يسعى لذلك في cakes‏ فإن استطاع غيرُه أن pads‏ 
أفضل منه في التطبيتق أشار إلينا علماء المذهب بالأخذ oy‏ فالبناء 
والتأصيل لا بد له من مذهب oly‏ وإن احتجنا إلى غيره في العمل 
والتطبيق فلا مانع منه. 

رابعاً: دفع الضرر بفسخ العقد إن لزم منه: 

فالعقد وجد لتحقيق المنفعة لا لجلب مضدّة» فإن لزمت منه مضرة 
LY oS J‏ وجاز فسخه. ويظهر هذا Ue‏ في الإجارات؛ إذ الأصل 
فيها: oF‏ كل موضع لا يقدر العاقد ge‏ المضي في موجب العقد YJ‏ 


YY— ~ ies 
E بضررء إريلزمه العقد» فهو عذر في فسخه؛ لأنّالضرَّرَ مدفوعٌ شرعاً‎ 
في العقد إلا‎ (gall he, SB لوا وماج لقلع ضرسه» ثم زال الوجع»‎ 
بضررء فلا يلزم هذا الضرر".‎ 

ومثاله في البيوع: , بيع ذراع من ثوب يضر الت لتبعيض Gres‏ 
ee‏ ا ا 
الو أو قلع الجذعَ من AEN‏ 7 قبل فسخ المشتري عاد 
م T‏ 


ومثاله المعاصر: لو ot‏ باع الحديد الذي في داخل بنائه أو أسلاك 
الكهرباء في داخل الجدران. فإِلّه لا يلزمه التسليم؛ لعظيم الضرر الواقع 
عليه» حيث يخسر أضعاف ما يربح بسبب هدمه للبناء أو إفساده» فلم 
يكن لازم رغم الاتفاق» ويجوز لما الفسخ. 

فهذه ميزة بإلغاء اللزوم في العقد إن تر تب عليه ضرر Nisas‏ 
مقصود العقود تحقيق النفع للعاقدين» فإن لزم بالعقد ضرر ظاهر فسد 
العقد» بحيث لا يلزم الاستمرار فيه» ويجوز كن يلحقه pall‏ أن يفسحَ 
العقد؛ لآن من a‏ رايا pall st‏ يزال. 


)1( ينظر: خلاصة الدلائل ۲: ۷۷. 
)1( ينظر: شرح الوقاية PTE‏ واللباب TEV‏ 


NE‏ — البادئ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 

‘eal‏ تحقيقها لکال التّفع للمتعاقدين بحفظ حقهما: 

هذه الميزة استفيدت من التجارب السابقة في التاريخ الفقهي من 
تطبيق المعاملات» حيث استمرٌ تحسين العقود والتصرفات لتصل للكمال 
في تحقيق النفع لكل من العاقدين» والقابلية للاستمرار في المعاملة 
لحصول النفع le‏ 

فمثلاً: منعوا بقاء الأرض في يد المالك في عقد المزارعة؛ OY‏ 
سيكون مانعاً من تمام تصرف العامل فيها. 

ومنعوا من cle‏ مال المضاربة في يد المضارب؛ لتقييده حرية 
المضارب في التصرف» فلا يتحقق النفع المقصود من العقد. 

وغيرها من التقييدات العديدة التي ذكروها في العقد؛ سعياً لتحقيق 
الاستفادة لكل من العاقدين؛ AN‏ ما إر ينتفع كل منهما ويستفيد فلن 
يستمر في العقد» وسيسعى للتهرب منه بشتئ الطرق. 

فرعاية حت كل من المتعاقدين ole‏ تمامه» وعدم الإفراط والتفريط 
فيه» هو مقصود كل واحد من المتعاقدين» فإن لر تكن المعاملة مهتمة 
بتحقيقه لا تكون ناجحة» ونلمس هذا جلياً في عمل الفقهاء من سعيهم 
الحثيث في حفظ حقوق المتعاقدين بالكمال plas‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج Wo‏ 

سادسا: العدل بين المتعاقدين: 

فهذه ميزة مكملة للميزة السابقة» فمن حفظ حقوق العاقدين هو 
العدل بينهماء فلا نميز غني على فقير ولا مسؤول dhe‏ غيره» ولا بائع علل 

فمثلاً: إن كان العقد عقد صرف واختلفا من pled‏ أولاً سلا معأ 
اعتباراً للمعادلة» وإن كان مبيعاً بمبيع واختلفا سلا Lee‏ وإن كان مبيعاً 
وثمن واختلفاء سلم المشتري الثمن أولا؛ OY‏ البائع قام بتعيين المبيع. 
فعلل المشتري أن يقابله بعمل آخر وهو تسليم الثمن» وكل هذا مبني He‏ 
al gL‏ و قفي ا ندر WN the LAY‏ © 

سابعا: شموطا ومرونتها وثباتها: 

فهو يشمل كامل التعاملات المالية التي تلزم الإنسان من البيع 
ols SL‏ و ارهن والعارية والإجارة وغيرها. 

وفيه مرونة وقابلية للبقاء» فلا يتصف بالجمود والتحجُر» Ely‏ 
يراعي أحوال الناس ومعيشتهم في أحكامه إلا أن يكون فيه انتهاك 
لحرمات الله وغالفة لصريح قرآنه وسئة نيه HB‏ وتتجسّد قابليته في 


Jal #خااصة‎ ke (1) 


PT‏ — البادئ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 
البقاء في ابتناء بعض أحكامه على العرف» واستخدام علم رسم المفتي في 
تطبيقه» وني وجود القياس والتخريج وغيره من الأصول فيه التي تمكنه 
من استحداث أحكام شرعيّة لكل ما يطراً من أمور في حياة المسلمين. 

وفيه الثبات في الأحكام؛ إذ أن al AI‏ ما حرّمه الله تعلق والحلال ما 
أحله سبحانه في أي زمان ومكان, والأحكام المتغيرة فيه هي المبنيّة عل 
العرف» وكل ما يتعلق بالأمور المجمع عليها لا نخالفها lal‏ وهو يمثل 
الثوابت في الاقتصاد. G‏ ما كان فيه اختلاف بين المذاهب أمكننا 
cae Mosley‏ وهو يمثل المتغيرات في الاقتصاد. 


YEAVY o لخدملا)١(‎ 


NY 7777777 Uee 


المللحث الثاني 
ف المبادئ العامة 


وو 


إن ie i Zo yall‏ الواردة في pl‏ المعاملات أقل بكثير من 
اا وض الواردة في العبادات» فلم تكثر الأحاديث doska‏ 
العبادات» وليس مرجع هذا عدم pleal‏ الشارع الحكيم بهاء وإنَّا السبب 
هو كون العبادات غير معقولة المعنى؛ LEY‏ تربية» بخلاف المعاملات 
EG‏ معقولة المعنى؛ LEY‏ تنظيم كما سبق -. 

UL,‏ كانت طريقة الشّريعة فيها هو تأسيس قواعد عامّة تسير 
عليها المعاملات وتنضبط بهاء فكانت إمكانية التطبيق فيها أكثر» ومرونة 
العمل أوسع» وقدرة الاجتهاد فيها أعظم» فمّن إريكن J Ue som‏ 
محكمة في الفقه. لن يستطيع المنافسة في أبواب المعاملات؛ OY‏ ظواهر 
الأحاديث التي كان og‏ عليها كلامّه في العبادات إر تعد متوفرة إلا 


Z 


قليلا. 
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PA‏ — البادئ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 

وسطحية الاجتهاد في المعاملات تكشف عواره وتهلك المجتمع» 
وتكون سبباً رئيسياً في التفلت من الأحكام الشرعية في المعاملات؛ لعدم 
عقلانية الأحكام الصادرة من بعض المفتين» فلا يستطيع المسلم الالتزام 
بها: كالفتوئ بعدم جواز التقسيط في البيع مطلقاً؛ احتجاجاً بحديث: 
«النهي عن بيع OD hy‏ فهي Ea‏ واسعا في البيوع وغيرهاء 
وتعسّر البيع» فتكون المعاملات سبباً للحرج لا للفرج والتيسير. 

فعدم الانتباه هذه الميزة العظيمة في المعاملات يربك المشتغل cle‏ 
والتفات الحنفية إليها أكثر من غيرهم هو الذي جعل أحكام المعاملات 
في مذهبهم سهلة في العمل والتطبيق» وجعل فيها تيسير كبير ورفع 
الحرج عن الناس؛ AY‏ يحتكمون فيها للمبادئ العامة التي تظافرت 
عليها النصوص الشرعية. 

ومن هذه المبادئ العامة لنجاح المعاملات: 

أولاً: YE‏ تقوم على ساس التراضي بين التاس: 

يُمثل gol all‏ أبرز قاعدة بيت عليها المعاملات» ولو إر يكن في 
YI) ape eye‏ هذا الأساس في التعامل لكان كافياً للدلالة عل 
عظم هذا التشريع» فهي تجري في Rall BIS‏ فات التجارية مجرئ الرّوح 


NYO والمعجم الأوسط؟:‎ 2١15١ في مسند أبي حنيفة ص‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۳4۹ 
في الجسدء فلا حياة لجسب بلا روح» ولا اعتبار ALLL‏ بدون رضا. 


od De 
7 0% رعيرع‎ 


قال AG} BE‏ الَذِينَ منوا Joy eke ki SEY‏ إلا 
أن تَكُونَ 5G‏ عَنْ ald‏ مِنْكُمْ]النساء: 018 إذ في الآية إباحة سائر 
التجارات الواقعة عن تراض» والتجارة اسم واقع على عقود 
المعاوضات المقصود با طلب الأرباح؛ قال ZG} ME‏ الَذِينَ Jaga‏ 
phai ad Je pK‏ مِنْ عَذَابٍ (dl‏ الصف: OM yaad ٠١‏ 
تجارةً على وجه المجاز تشبيهاً بالتجارات المقصود بها الأرباح”. 

وأكد هذا المعنى الوارد في الآية النبي كي فقال: Ép‏ البيع عن 
راض 

فخلو العقد Hon! ae‏ عند التعاقد أو Fle‏ بعد التعاقد يسبب 
خللاً ظاهراً فيه يمنع من صحّة العقد. ويوجب الفسخ لفساده. 


والرّضا هو HST‏ فكرة مراعاةٍ في العقود» فعليها مدارٌ التعاملات» 
فهى القاعدة العظمئ والمرتكز الأساسى فيهاء فتدخل في عامة متعلقات 
المعاملات من شروط وخيارات وعيوب وجهالة» ومن أمثلة ذلك: 


)1( ينظر: أحكام القرآن للجصاص VEO LY‏ وغيره. 
(۲) في سنن ابن ماجة۲: cVYV‏ وصحيح ابن حبان١١: T°‏ والسنن (SSI‏ للبيهقى": 
9 وغيرها. 


مخ — البادئ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 

١.إدخال‏ البعض له في التعريف للبيع» حيث جعلوه: مبادلة مال 
oF Jk‏ قراص» وإن e‏ عدم Use‏ ف taal‏ کر 
Us, Vib s‏ 

؟.ثبوت خيار الرؤية للمشتري حتئ يحصل له تمام الرضا؛ قال 
:من اشترئ شيئاً ر یرہ فهو بالخيار إن Op MT,‏ اشتری مبيعاً وار 
يشاهده يبقئ له GH‏ في رؤيته حت يتم البيع بتحقق الرضا فيه. 

sie ated gan تن أن ن اليم عيبا‎ OP الب‎ gle ery 
برد المبيع؛ إذ السلامة لما‎ GH التجار ولريره المشتري عند البيع يثبت له‎ 
فقد اختل رضاه» وهذا يوجب‎ Let كانت مرغوبة للمشتريأ ولر‎ 
البيع» فانعدام الرضا يمنع صحة البيع»‎ Bee الخيار؛ لان الرضا شرط‎ 
oP 18 واختلاله يوجب الخيار فيه؛ إثباتاً للحكم علل قدر الدليل؛ قال‎ 
والضَّاعٌ من التمر‎ UE من‎ Lele ار شَاءٌ محقلة فردها فليرد معها‎ 
قيمة اللبن الذي حلبه المشتري» علمه رسول الله بطريق‎ ails 
المشاهدة.‎ 


٤.ثبوت‏ خيار الشرط؛ لتحقيق مام الرضا من البائع والمشتري 
O)‏ في سنن البيهقي الكبير 10 VA‏ وسئن الدارقطني ۳: of‏ ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ 


۸ وشرح معاني الآثار eA :٤‏ وغيرهاء وينظر: إعلاء السنن VO TN IVE‏ وغيره. 
(Y)‏ في صحيح البخاري ؟: Voo‏ ومصنف عبد الرزاق NIA A‏ وغيرهما. 


MAs‏ اع 
بثبوت GS‏ فسخ العقد لكل واحد من المتعاقدين في ثلاثة أيام إن 
اشترطا ذلك عند التعاقد؛ OY‏ الإنسان cle‏ إلى التأمّل والتفكر في 
يشتريه ويبيعه» حتئ لا يتضرر في ذلك» ولا يكون ذلك إلا بخيار 
الشرط”؟ قال 4#: op‏ المتبايعين بالخيار في eee‏ ما إريتفرقا أو يكون 
البيع Od lst‏ 

lt) st‏ تقوم على أساس رفع النزاع: 

و er Ar recs‏ عنيا كر يمف ف ا 

تفضي إل التزاع Lad‏ البيع» فميزوا بين الجهالة المعفوة pbs‏ المعفوة 

تحقة TES‏ فيهاء dled‏ الفروع في الفساد A‏ فسادها بالجهالة أو 
ag‏ 

والجهالة متفاوتةٌ جداً من زمانٍ إلى زمانِء ومكانٍ إلى مكانٍء لكنَّ 
bes»‏ إلى النزاع» فيكفينا مثلاً في بلدة أن نذكر في المبيع بعص الأوصاف 
وتكون كافية بعدم حصول التنازع» وني بلدةٍ أخرئ لا يكفينا ذكر مثل 
هذه الأوصاف فيحصل تنازع إن إريبيّن أكثر» فيكون البيع في البلد الذي 
لا يتنازعون صحيح by‏ الآخر فاسد. 


(۱) ينظر: درر الحكام :١‏ ۲۹۰. 
(Y)‏ في صحيح البخاري ؟: 57ل/اء وغيره. 


ع البادئ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 

فالنبي dee) SE‏ عن بيع JEG a‏ الإمام ا :: «الغرر 
ما يكون مستور العاقبة»» فلا بد أن يكون ما في العقد واضحا faae y LS‏ 
لكل واحد من المتعاقدين. 

وعلل المشتغل بالمعاملات أن ينتبه Glo‏ إلى تحقق هذا الأصل في 
المعاملة» Ob‏ لا يكون فيها جهالة مفضية إلى النزاع» وإلا فسدت» وليس 
مرد الجهالة إلى النظرية والعقلء وإنا إلى الواقع والتطبيق» فكم من 
المسائل نحكم بجهالتها Stic‏ لكن لا يتنازعون فيها في الواقع» فلا 

١.جواز‏ بيع القمح في سنبله والباقلاء في قشره؛ لكونه معتاداً ولا 
يفضي للنزاع. 

۲.جواز أخذ أجرة الام رغم جهالة كمية الماء المستخدمة؛ wey‏ 
اعتادوا ذلك» ولا يتنازعون فيه. 

۳.جواز بيع وشرط في كثير من البلاد رغم الجهالة؛ لتعارفهم cols}‏ 


)\( في صحيح البخاري 3 وصحيح مسلم T‏ الك امه وصحيح ابن حبان HAIA)‏ 
۲۷ وغيرها. 


.1۸:۱۳ في المبسوط‎ (Y) 


Ca عاج لوجع تت‎ se tte 

الثاً: LÉ)‏ تقوم على أساس أخذ المال GEL‏ دون الباطل: 

فطرق ال حصول علل JUI‏ متعددة منها ما هو مشروع» ومنهاما هو 
غير مشر_وع؛ وما كان غير مشر_وع منها ما هو محل توافق بين 
المجتمعات: كالسّرقة» والخيانة» والخصب» ومنها ما تمنعه قوانين لدول 
وتبيحه أخرئ على حسب ثقافاتٍ ومنافع ومَضارٌ Last‏ تلك الأنظمة. 

وفي نظامنا الإسلامي أدخلنا فيه كل ماكان Lpa‏ بالأفراد 
والمجتمع ما لا نفع فيه» ونجعله من المحظورات: كالرباء ally‏ 
وأجرة الغناء» وثمن الخمر» وغيرها. 

وأكد الشارع هذه sal‏ ة بقوله BB‏ (وَلَا تَأَكُلُوا أ مُوَالَكُمْ Ke‏ 
ord‏ ونوا ییا i ALI i‏ ريا من ti Sigel‏ بالإنم rls‏ 
تَعْلَمُونَ البقرة: ۸۸ء قال الإمام الجصاص :”: «أكل المال بالباطل 
علل وجهين: 

أحدهما: أخذه علل وجه القلّلم Sly‏ والخيانة والغصب وما 
جری مجرأه. 

والآخر: أخذه من جهة محظورة نحو: Ola‏ وأجرة الغناء. 
والقيان» والملاهي» والنائحة» وثمن الخمر والخنزير والحر» وما لايجوز 


YEE أحكام القرآن‎ O) 


4 _ _ د — البادئ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 
أن يتملكه وإن كان بطيبة نفس من MaI‏ 

رتمك فط ذلك يأن كل a‏ فاث الممتوعة شر غا OSG‏ م 
أكل المال بالباطل؛ es‏ ا ال 
eS 5‏ د 
وود وم شاع عي اد ملك E‏ باط ومين weal‏ نيا 

١.الغاصب‏ إذا اجر FEDE co pall‏ له ولكن يتصدق هاء 
Ly‏ لت له بک ا 

؟. من عدر بأهل الكفر في بلادهم وأخذ ماهم وأخرجه إلى دار 
الإسلام» كره للمسلم شراءه منه إذا علم ذلك؛ SY‏ حضّله بكسب 
خبيث» وفي الشراء منه إغراء له علل مثل هذا الكسب» وهو مكروه 

Ae 3.0‏ مالين ال مر ملك pall‏ مالا قعل كان ذلك الما 


له کمن اد کوزا من کرات غه وباعه ولک us‏ له أن تمدق ا 


.7١ ينظر: المبسوطه:‎ )١( 
AV :٠١طوسبملا ينظر:‎ (Y) 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج سك 
ادف ركيب Wha‏ 

واعتبار الكسب خبيثاً Gb‏ لطيف في صرف Ål‏ عن سلوك 
طرق فاسدة في كسب المال؛ حفظاً للمجتمع من الانحراف والسير في 
طريق المهالك. 

رابعاً: محاربتها الرّبا والحض على الابتعاد عنه وعن شبهته : 

وهذه LI SERR A A‏ مهلكة الاقتصاد؛ لما فيه من 
تضييع المجتمع في زيادة الفقير فقراً وزيادة call‏ غنئٌ بتحقيقه للتضخم 
المستمر في أنواع السّلع. 

وتعريفه العامٌ: هو زيادةٌ خالية عن عوض” فطاما VST‏ يوجد 
عوض لر يعد أخذه بحق» ور يعد الرّضا ale‏ موجوداء بل tol‏ 
od bl‏ منتفعٌ والآخرٌ متضرر؛ لهذه الأسباب وغيرها وجدنا القرآن 
حارب الربا iole‏ شديدة» فقال BE‏ الذي CN SAG‏ لا يَقُومُونَ 
ie HEY‏ ي Sie MESS‏ مِنَ AÉ Fl‏ ب a‏ م الوا asl é‏ 
RENEE ROR‏ البقرة: YVO‏ 

فكان أثره السيء في التعاملات المالية is‏ الزنا في العلاقات بين 
oly Jl‏ ا جع عن A‏ ا کا 


)١(‏ ينظر: المبسوط۲۷:۱۱. 
(؟) bey‏ الو VY‏ 01۷ افر AAT‏ 


A‏ دلب البادئ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 
والاختلاط» كذلك act‏ من كل الطرق الموصلة للرّباء فكانت شبهة الربا 
ملحقة بالربا في الحرمة؛ غلقاً هذا الباب» وسدّاً لكل المنافذ الموصلة له؛ 
لخطورته الشديدة the‏ الأموال. 

فمثلاً منع أبو حنيفة #ه: من بيع الزيتون بالزيت والسّمسم 
OS‏ ودرو wt sty caltes‏ الجر و لا غاد legis pod‏ سعد باعقياق 
ما في ضمنههماء وإن اختلفا صورة» فيثبت بذلك شبهة المجانسة» والربا 
يثبت بالشبهة» فلو إر يكن الدهن الخالص أكثر من الذي ني الآخر» كان 
الثجير بلا عوض يقابله فيحرم» ولو إر يعلم أن الخالص أكثر لا يجوز؛ 
OY‏ المتوهم في الرّبا كالمتحقق”. 

ومن الأدلة النقلية على إلحاق الشبهة بالربا: 

١.عن‏ جابر ذه ue? Be Sl‏ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم 
كيلها بالكل الس من OC acl‏ 

".وعن عمر OP seh‏ آخر ما نزل من القرآن آية الرباء ol‏ رسول 
الله يك قبض ولريفسرهاء فدعوا الربا Ody My‏ قال الطيبي: «يعني OJ‏ 


)1( الشجير: وهو تفل كل شيء يعصر. ينظر: مجمع AVY AN‏ وغيرها. 

(Y)‏ ينظر: شرح الوقاية ص48 0 وتبيين AVE BUD‏ وغيرها. 

)1( في صحيح مسلم ۳: ١١١١ء‏ والمستدرك »٤٤:۲‏ وغيرهما. 

To :۳ وقال الكناني في المصباح‎ VUE :۲ وسئن ابن ماجة‎ EMT: ١ في مسند أحمد‎ (E) 
laadi 


۷ MAs 
Me FW Le Sa O E dt gece eb EL LV فو‎ 
فأجروه علل ما هي عليه» ولا ترتابوا فيها واتركوا الحيلةَ في حل الرّبا»".‎ 

۳.وعن cde‏ له قال #: «كل قرض جر نفعاً فهو Ly‏ وعن 
فضالة بن عبيد الله #ه موقوفاً: «كل قرض جر منفعة فهو وجه من 
وجوه Sde‏ 

yates |S seve الخد كن‎ salad وو‎ alsa 

ari : . 3 3 Zr we q 
عن عوض» وهو خالف‎ JE ربا أو مورثة للرباء بان تحتوي علل فضل‎ 
sabla بشيءٍ لا أن يكون خالياً عا‎ egol لبن المعاوضات من مقابلة‎ 
الغبر لحاجته واضطراره؛ فيمنع منه» ويمنع من كل الطَرّق‎ SE لأنّه أكل‎ 
LM الموصلة له من شبهة‎ 

خامسا: لزوم العوض في مقابل عين أو منفعة: 

Sa‏ معنا في LII‏ قريبٌ من هذا المعنى من عدم وجود المعاوضة على 
تمامهاء فكانت زيادة بلا مقابل» مع أننا في die‏ معاوضات لا تبرّعات - 
وهي التي تبن dhe‏ عدم المعاوضة -. 


)1( ينظر: عمدة الرعاية 10 NU‏ 

(۲) في مسند الحارث core)‏ ضعفه المناوي في فيض القدير 10 VA‏ وجعله العزيزي في 
السراج المنير ATY‏ حسناً لغيره. 

:3١ص وغيره» قال اللكنوي في الفلك المشحون‎ «o0۰ 0 في سنن البيهقي الكبير‎ (Y) 
الأئمة)).‎ KE 5 ((وهو وإن كان مُتَكَلَاً فيه سندا لكنه تأيِّدَ بآثار الصحابة‎ 


gold] — A‏ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 

وهنا كلامنا في بحث ليس بأقل أهمية من الرباء وهو يدخل في 
المعنى العام للرباء وهو القمار» ومعناه All‏ تعليق أصل الاستحقاق 
عل ا ORL‏ إذ لا يقابل المال فيه حق معتبر من منفعة أو عين. 

والمقصود بالعين: الأعيان التي يُضاف إليها عقد البيع وأمثاله 
pail g‏ 3 بالمنفعة: المنافعٌ التي يُضاف إليها عقد الإجارة وأمثاله. 

ففي العقودٍ المعتبرة يكون JU‏ مُستحقاً بإزاء تقديم عينٍ أو منفعة؛ 
SN‏ بها el‏ العدل في مقابلة الشيء كتوعة Gil ll‏ ن اا5 
ويكون BY‏ عل IS‏ طرفٍ تقديم ما يلزم عليه قضاءً بخلاف ما يكون 
قهارأء فكيف يلزم عليه أن pag‏ شيئاً وإريأخذ في مقابله Lege‏ ولذلك 
لا يقضى عليه به؛ لعدم استحقاقه له» وهذا كال العدل. 

ونبئ الله Ube‏ عن القمار في قوله: SUNG ii AI EL}‏ 
الالام رجس مِنْ Res] Je‏ فاجتنبوه TONE Hi‏ 
وا ا oe OEY a ee‏ من کر 
تعب ولا OIS‏ 


)١(‏ ينظر: المبسوط۷: VO‏ وفتح القدير۹: ٠٤٤١‏ وعبارته: ((أصل الاستحقاق في القمار 
يتعلق le‏ يستعمل فيه))» ومثله في البناية١ EPP :١‏ وغيرها. 
(Y)‏ تعليقات البغاعلن البخاري۷: .٠٠٤‏ 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج Ea‏ 

وتوضيحاً e peil‏ القمار المراد عند الفقهاء أورد بعض المسائل التي 
عللو تحريمها ob‏ فيها قارا وهي: 

رن ع كين ee‏ كر Se Nb OG ay‏ 
سبقتني أعطيتك كذاء وإن سبقتك تعطيني كذاء فهو القمار بعينه» والقمار 
cel >‏ إلا OT‏ يكرت ULE gees‏ اومن لان الع alll ope Gate‏ ادى 
يزداد وينقص» سمي القمار قهاراً؛ SY‏ كل واحدٍ من المقامرين من يجوز 
أن يذهب ماله إلى صاحبه» ويستفيد مال صاحبه» فيزداد مال كل واحد 
gus‏ | مرة وينتقص أخرواء فإذا كان JUI‏ مشروطاً من الجانبين كان lE‏ 
والقمار حرام» ولأنَّ فيه تعليق تمليك المال بالخطره Éy‏ لا يجوز”؟ فعن 
أبي هريرة de‏ قال 4#: «مَن أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يؤمن أن 
يسبق فلا بأسأومّن أدخل فرساً بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق فذلكم 
OO (asl‏ 

”.المنع من بيع الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر؛ لما فيها من القارء 
وبيانه: OF‏ بيع الملامسة: هو أن يتساوم الرجلان في السلعة فيلمسها 
gaat‏ بيده فيكون ذلك تاعا ها وضى مالكها بذلك أو لر يرض: 


3 


)1( ينظر :المحم roga‏ 


(۳) في شرح معاني الآثاره: 9600 cw‏ الدارقطني ,20 )200 


.نوه د ._ — البادئ والأسس للمعاملات UI‏ الفقهية 
وبيع المنابذة هو أن يتراوض الرجلان علل السلعة فيحب مالكها إلزام 
المساوم له عليها Lol)‏ فينبذها إليه فيلزمه بذلك» ولا يكون له ردها 
عليه. وبيع إلقاء الحجر: هو أن يتساوم الرجلان عل السلعة فإذا وضع 
الطالب لشرائها thee‏ عليها تم البيع فيها عل صاحبها ولر يكن 
لصاحبها ارتجاع فيها. وهذه كانت بيوعاً في الجاهلية فنهى عنها رسول 
الله SY cos‏ فيها تعليقاً با خطرء والتمليكات لا تحتمله لأدائه إل معنو 
القمار؛ SY‏ بمنزلة أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب ألقيت عليه 
ا حجر فقد بعته» وأي ثوب لمسته بيدك فقد بعته» وأي ثوب نبذته لي فقد 


اشتر ته“ . 


۳.ما لا تصح إضافته إلى المستقبل عشرة: البيع» وإجازته» وفسخه. 
والقسمة» والشركة» واهبة» والنكاح» cher lly‏ والصلح عن JU‏ 
ely‏ عن IKE CLAY cle OB cpl‏ قاذ EEE E 5g‏ 
الزمان» ىا لا يجوز تعليقها بالشرط؛ لما فيه من معنى OAA‏ 

وصور القمار في هذا الرّمان عديدة جداً: كاليانصيب» 0 لعب 
Gad‏ معناه“» كالعديدٍ من المسابقات التلفزيونية والإذاعية التي تعتمد 


)\( في صحيح البخاري۲: WOE‏ وصحيح مسلم PY‏ )60 وغبرها. 
(Y)‏ ينظر: العناية”: ٤١١‏ . 

(۳) درر الحكام؟: ۲۰۲. 

)£( تعليقات البغا the‏ البخاري۷: 5 .٠١‏ 


3 ب‎ Mes 
عن الحظ؛ إذ يسألوا سؤالاً سهلاً وتلزم بدفع مال بطريق الاتصال‎ 
يحصل برسائل‎ ps ومثله‎ cee Vail ويفوز واحد ويخسر الباقون قيمة‎ 
ال هاتف بطرق متعددة» يتلاعبون فيها بجمع المال» فالحذر الحذر من‎ ole 
2% وهو‎ SISSY کل هذا؛‎ 

سادساً: محاربتها للعقود الوهمية: 

ونقصد بذلك YT‏ ليست مجرد مضاربات تحصل في البورصات 
وغيرها تجن من ورائها أرباح طائلة دون أن يكون فيها فائدة تعود علل 
المجتمع بإنتاج عينٍ أو تقديم date‏ ولا يقف الأمر عند هذا IH‏ 
and‏ بل يكو ھا ازا سلا pdt Spare‏ قي Le sled‏ ن 
ضرراً kL‏ بالمجتمعات لحساب أفرادٍ معينين» É‏ جعل بعض 
الاقتصاديين يُطالب Jaai‏ إن أرادت أن تحل مشكلة التعثر الاقتصادي 
أن تترك وتبتعد عن العقود الوهمية. 

هذه الكيفيات إر تقبلها الشريعة» وحاربتها وسلكت وسائل تجعل 
العقود حقيقية تعود بالنفع علل الأفراد والجماعات بالإنتاج والعمل 
والاستثار الحقيقي» فلا نريد عقداً بدون عين أو منفعة. 

ومن أمثلة تحقيق الفقه لذلك: 

alll.‏ من بيع شيء لر يقبض» تأكيداً علل تحقق العقد بانتقال المبيع 
ووجود الضمان له؛ فعن حزام بن حكيم بن حزام #ه قال: «قلت: يا 


OY‏ — البادئ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 
رسول gl il‏ رجل أشتري المتاع فا الذي a‏ لي منها وما يحرم file‏ 
el cpl fle‏ إذا ابتعت bay‏ فلا تبعه حتول تقبضه)". 

؟.المنع من بيع السلعة قبل تملكها؛ مبالغة في حصول البيع بحق» 
وابتعاداً عن أسباب النزاع؛ فعن حكيم بن حزام ظ4 قال: «أتيت رسول 
الله ك فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عنديء أبتاع له 
من السوقء ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس ADE‏ 

“.إبطال عقد الصرف Ly‏ إن إر يحصل تقابض في نفس 
المجلس» وجعل القبض فيها مستحقاً شرعاً؛ سعياً لإيجاد هذه العقود 
حقيقة» وخروجاً من أسباب النزاع بسبب التغير السريع في الأثمان؛ فعن 
أي سعيد الخُدري ب قال #: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً 
بمثل» ولا oe‏ بعضها علل ae‏ ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً 
بمثل» ولا تشفوا بعضها علل بعضء ولا تبيعوا منها غاتباً بناجز»”, 
وعن عمر ظه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب 


)١(‏ في صحيح ابن حبان١١: MOMMY‏ وسنن النسائي الكبرئ٤: PV‏ والمجتبى۷: 
7 والمنتقئ VOLE : ١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 5 : PAV‏ ومصنف عبد EY AGIS I‏ 

(0) في جامع الترمذي ۳: COME‏ وحسنه» وسنن Gl‏ داود ۳: VAT‏ والمجتبئ ۷: YAA‏ 
وغيرها. 

)1( في صحيح البخاري ۲: VTN‏ وصحيح مسلم VTA EY‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع oy‏ 
والآخر ناجز» وإن استنظرك age‏ يلج بيته فلا تنظره» إني GET‏ عليكم 
ار 

£ .المنع من بيع الدين بالدين إلا ممن عليه الدين» فلا يجوز بيع ديوني 
علل زيد لعمر مثلآء وصوره عديدة» وكل هذا تحقيق لعقود حقيقية لا 
وهمية؛ فعن ابن عمر #:: Op‏ رسول الله #5 bt‏ عن بيع الكالئ 
ASL‏ :2 أئ ال بالنسيفة. 

سابعاً: تقسيمٌ العقود إلى صحيح وباطل وفاسد ومكروه 
وغيرها: 

Of‏ هذه ميزة عظيمة جداً J‏ تكن العقود فيها صحيح وباطل 
فحسب» بل جعلنا فيها الفاسد» وهو ما كان صحيحاً في abel‏ لا في 
وصفه عل المشهورء بخلاف الباطل ما إر يكن صحيحاً لا بأصله ولا 
ولف 

ويهمنا هنا OT‏ الباطل حكمّه كالعدم؛ فلا نرتب عليه (SE‏ ويُعتبر 
كانه ل يفعل أطيلة ذلا خضل SLs ad‏ 


O)‏ في الموطأ؟: UE‏ وسنن البيهقي الكبير 4: YAE‏ وغيرها. 
(Y)‏ في سنن الدارقطنى : VV‏ والموطاً ۲ WAV‏ وشرح Glas‏ الآثار VY :٤‏ والمستدرك 
e102‏ وصححه الحاكم» وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح. لكن إجماع الناس 


OR‏ — البادئ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 

Ul,‏ الفاسد فيملك بالقبض ويصح التصرّف فيه» ويقسم إلى 
وين متمكن وكير سكن 

والمتمكّن لا يلحقه التصحيح» بل يبقئ لازماً فيه الفسخ» مثاله: 
شرط الربا في العقد. والأجل الفاحش في الثمن» مثل: هبوب الريح 
ونزول المطرء فلا يصح العقد بإلغاء الشرط (Bly‏ علينا تجديد العقد. 

Kall Le‏ يلحقه التصحيح» Ob‏ نرفع سبب الفساد فينقلب 
le Ee‏ أى فرط :فيه of lel BY bee‏ الأجل غر 
الفاحش للثمن: كوقت الحصاد وقدوم ELH‏ فإذا ارتفع شرط الفساد 
اقلت ا ا 

oy SUI LA,‏ فالعقدٌ فيه صحيحٌ Ely‏ يلحقه D,‏ لما فيه من غرر 
وضرر. 

فقسم البيع الفاسد مُفيدةٌ للغاية في حيوية العقود. وانقلابها من 
فاسدة إلى صحيحة بعد إزالة المفسد» وهذا يجعل ها ميزة كبيرة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 08 


Col!‏ الثالث 
مراعاة الواقع 
في أحكام المعاملات الفقهية 
إرتوجد المعاملات إلا لتلبية حاجة الواقع» Jy‏ تكن منفصلة عنه في 
لحظة من اللحظات» بل يمثل الجانب التطبيقي المالي عند المسلمين عبر 
التاريخ» ds‏ ينعزل عن أحوال الناس وواقعهم» بل كان يعايشه تماماء 
حت كان العرف بمثابة الرّوح للمعاملات» فلا يُمكن فهم المعاملة 
بدون النظر للواقع» وهذا ما سيظهر لنا من خلال ذكر بعض الأسس 
died‏ للمعائلاث هذا EAE‏ 
fa 42 A we‏ 
أولا: إنها مبنية على العرف: 
إن أكثر قاعدة تراعى في الفتوئ والتّطبيق هي النظرٌ إلى عرف 
المجتمع» فيختلف الحكم من مكانٍ إلى مكانٍ وزمانٍ إلى the Obes‏ 


OT‏ — البادئ والأسس للمعاملات IU‏ الفقهية 

والعرفٌ من أبرز أصول رسم المفتي الذي سنناقشه في الميزة AJEN‏ 
ووم CALLS‏ لطي uy cabal‏ عق GALLS‏ ق لكك 
cope polall Aube ake, |S‏ 09529 إلا a‏ 

١.فهم‏ مراد المتكلّم من IS‏ فنحن نستخدم T BUÍ‏ 
معاني معينة تعارفنا في إطلاقها عليها وإن كان اللفظ Lle‏ يشمل غيرهاء 
مثل: اللحم يشمل لحم سائر الحيوانات من الطيور والبقر والغنم 
وغيرهاء ولكن تعارفنا عند إطلاقها علل إرادة لحم البقر والغنم لا 
الطيور See‏ فإذا قال شخص: والله لا آكل (A‏ ثمّ أكل دجاجاً لا 
حك SY‏ الا CL ee‏ غرف Goll oye Gali‏ متعرفة patie‏ > 
المتكلم من كلامه» وقس عليه. 

۲.معرفة صلاحيّة المحل لعلّة الحكم» فالحكم في نفسه ثابت من 
الشارع الحكم» والعرف لا يغير الحكم» لكن الحكم مبني على le‏ 
وهذه العلة تحتاج إلى محل في تطبيقهاء فالعرف يساعدنا على تطبيق ذلك 
مثاله: ن الحكم AT‏ لا تقبل إلا شهادة العدلء كا شهد القرآن: Se}‏ 
A a Ges‏ البقرة: 1 والعرف يُساعدنا في معرفةٍ العدلء 
ففي زمن أبي حنيفة gak J:‏ للتزكية في العدالة؛ لأن الاس عدول؛ وني 
وين One Lal‏ تقح cel ged‏ تيجداج الفحدق pS the‏ قرخ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج oN‏ 
العدالة as al‏ فمّن لر يكن Vas‏ لا JË‏ شهادته» هذا هو SH‏ 
ولكن كيف tbe Ghat‏ العدالة» حيث أمكن ذلك بالعرف. 

ومثال آخر: الحكمٌ بثبوتِ خيار الرؤية ن إر ير المقصود من المبيع 
حت يتحقتق تمام الرّضاء ففي عرف أي حنيفة tte‏ لتشابه الذور يُمكن 
E ses‏ لطر د سح ا لاو لخو ل في غرفها؛ PIY‏ 
عندهم متشابهة» وق قن و ge ies ps ities‏ سكن 
لوقوف علن المقصود إلا بالدُخول في غرف Š‏ فالحكمٌ Sil‏ وهو 
ثبوت LH‏ عو يض عل eee‏ والعلّة هي التحقّق من 
enor eran‏ والعرف عرّفنا أنَّ العلّة في زمن أبي حنيفة : تتحقّق 
الو dy do‏ ومن 85 ib aM gts‏ 

وبالتالي لا يخرج العرف عن هذين المعنين البتة» فلا يكون مغيّراً 
للحكم الشرعي dal‏ ولا تستنبط به الأحكام أيضاًء él‏ هو معرّف 
للحكم ببيان مقصود المتكلم من كلامه» ومعرفة صلاحية المحل لعلة 
الحكم. 

Of ser‏ المحل صالح للحكم أمر مهم جداً؛ إذ نحتاج قبل تطبيق 
كل حكم أن نتعرّف علن SVG ade‏ ننظر هل المحل مناسب لما أم لا؟ 
فإن إريكن مناسباً Óp U‏ الحكم لا يطبق هنا. 


 . N‏ — البادئ والأسس للمعاملات UI‏ الفقهية 

وكذال.ذلك: نبي E cso)‏ اعن 2 وشر hes ABb‏ وجود LS‏ 
والتّراع» فإذا نظرنا للمحل Jy‏ نجد تحقق الرّبا به ولا حصول التّراع 
بسبب تعارف الئاس غليةة Le ye Spa Car‏ للعقدٍ GU‏ فانتفول 
LI‏ وشيوعه بينهم تى حصول التنازع بسببه» فالعلّةٌ التي ace‏ الحكمٌ 
بسببها إر تخد موجودةً» وبالتالي لر يعد الحكم موجوداً. 

قال البابرقي" في هذا الموضع: «يقال: نى النبي # «عن بيع 
tb oy‏ وهو بإطلاقه يقتضي عدم جوازه؛ GAY‏ الحقيقة ليس بشرط 
حيث أفاد ما أفاده العقد المطلق... وهو ما كان متعارفاً: كبيع النعل مع 
شرط التشريك كذلك؛ SY‏ الثابت بالعرف قاض de‏ القياس» لا يقال: 
فساد البيع شرط ثابت بالحديث والعرف ليس بقاض عليه؛ BY‏ معلولٌ 
بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود به» وهو قطع المنازعة» والعرف 
ينفي النزاع فكان موافقاً لمعنى Ed‏ فلم يبق من الموانع إلا القياس 
عبن ما لا عرف فيه بجامع كونه شرطأ والعرف قاض عليه». 

ولعل ما يؤكد أن ما ورد من النهي عن النبي # #عن بيع وشرط» 
محمولٌ عل cpl‏ هو الاختلاف الحاصل في JË‏ عنه SE‏ فقد رُوئ 
الان ق عه LAS GY‏ عن عد الرارت بن خد قال قت 


.٠٠٠ والمعجم الأوسط؟:‎ NT في مسند أبي حنيفة ص‎ )١( 
EEY في العناية/ البيوع:‎ (Y) 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۹ه 
مكة فوجدت ما أبا حنيفة وابن ul‏ لمل واس رة SL‏ ابا فة 
عن رجل باع بيعاً وشرط شرطأء فقال: ابيع باطل والشرط باطلء ثم 
أتيت ابن أبي ليل فسألته فقال: ile cel‏ والشرط باطلء ثم أتيت ابن 
OE‏ فسألته فقال: البيع Ble‏ والشرط Ble‏ فقلت: سبحان الله ثلاثة 
من فقهاء العراق اختلفوا في مسألةٍ واحدةء فأتيت أبا حنيفة فأخبرته. 
فقال: ما أدري ما قالا: حدّثني عمرو بن RE‏ عن أبيه» عن جده عن 
at #5 Seal‏ عن بيع وشرط»» البيع باطل والشرط باطلء pb‏ أتيت ابن 
أن ليل ao‏ فنالا أدرى عا tle NB‏ هنكام بن عرو عن 
أبيه» عن عائشة ل YT‏ قالت: «أمرني رسول الله E‏ أن اشتري بريرَة 
فأعتقها))» البيع Sle‏ والشرطٌ باطل, E‏ أتيت ابن od‏ فأخيرته 
فقال: لا أدري EL‏ حدّثني Bee‏ بن elis‏ عن IE‏ بن Éa‏ عن 
جابر ae‏ قال: e‏ المدينة»» 
البيع جائرٌ والشرط جار“ 

ثانياً: مراعاتها قواعد رسم المفتي : 

Ob‏ الأصول Ue‏ نوعين: 


١.أصول‏ للمجتهد المطلق: يستنبط بها الأحكام من الكتاب والسنة 


O)‏ أفاض الشيخ عوامة في هامش أثر الحديث ص151١-177‏ في صلاحية هذه القصة 


Te‏ — البادئ والأسس للمعاملات IW‏ الفقهية 
والآثار» وهي المتمثلة بقواعد علم الأصول من القرآن والسنة والإجماع 
والقياس وغيرها. 

؟. أصول للمجتهد في المذهب: يطبق فيها الفقه علل الأفراد 
والجماعات والمجتمعات» وهي BL‏ ب(قواعد رسم المفتي)» وهي 
المتمثلة: بالضرورة» والتيسير» ورفع الحرج» وتغير الزمان» والعرف. 
والمصلحة» وأشباهها. 

وبعض هذه القواعد مؤثرة في تغير الحكم الشرعي: كالضرورة؛ 
لقوله WE‏ إِلَامَااضْطْرِرْتُمْ م }5{ الأنعام: 119. 

فالحكم الشرعي له طرفان: طرف في كيفية استنباطه» ويكون 
بأصول الفقه» وطرف في LAS‏ تطبيقه ويكون برسم المفتي. 

E GEE 
Bye MM رسم المفتي عند تطبيقهاء فيتحقق العدل المطلوب» والمطابقة‎ 
Be متها ما بيه المجتهدٌ علل ما كان في‎ tas قال ابن عابدين”:‎ 
NG) زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله‎ 
معرفة عادات الناس.‎ rad OY al وههذا قالوا في شروط الاجتهاد:‎ 


.177 :7 في نشر العرف‎ )١( 


Wa اج‎ ee 

فكثيد من الأحكام Cad‏ باختلاف الرّمان؛ لتغيّر عرف cabal‏ أو 
لحدوثٍ ضرورة أو فساد أهل OLN‏ بحيث لو : بقي الحكم عل ما كان 
عليه av WU YGF‏ اله pally‏ رانا Kall dy EN BNL,‏ ع 
التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد؛ لبقاء العالر على أتمّ نظام 
وأحسن إحكام». 

وقال Lal‏ «لا E‏ للحاكم من فقه في أحكام الحوادث الكليّة 
وفقه في نفس الواقع وأحوال لاه نف ل N‏ والكاذب» 
فالس لطا لو لوطا معطي الوا ae‏ 
الواجب» ولا WE Cot aé‏ للواقع 

وكذا المفتي الذي يفتي بالعرف لا بذ له من معرفة الزمان وأحوال 
هله ومعرفة أن هذا العرف خاصٌ أو Za Calle Ty tle‏ أو لاء ولا 
بد له من التخرّج Sludge‏ ماهر ولا يُكفيه 3,2 حفظ المسائل 
ولول oye IY Speed OB ob‏ عه (Sc pl NE‏ وداه 
فكذا المفتي. 

ولذا قال في آخر "منية المفتي»: لو ST‏ حفظ جميعَ كتب 
أصحابنا YY‏ أن Sal‏ للفتوئ حتى يبتدي إليها؛ ON‏ كثيراً من المسائل 
ae Olé‏ عن عادات أهل الرّمان فيا لا تالف الشريعة». 


MYUNG في نشر‎ )١( 


TY‏ — البادئ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 

ثالثاً: استفادتها من اختلاف الفقهاء: 

فهذا الاختلاف جعل عندنا ثروة فقهية في المعاملات وغيرها لا 
تُضاهئء فأعظم ثروةً يدَّعيها الأوربيون هو القانون الرُوماني» ولو O55‏ 
ما جاء عن الرومان ما Jue‏ عشر معشار ما ترّكّه الفقهاء المسلمون من 
عيون الفقه ومسائله المشتملة علل ما لا يدخل تحت حصر من JAH‏ 
الجزئيّة والقواعد AS‏ با يغني الإنسانية إن بغت الخير لنفسهاء 
gels‏ إل ما ينفعها ويعلو che‏ فلا عجب أن قيل: إن ما أسهم في نموٌه 
واتساعه هو الاختلاف الذي eSI‏ إلى تقصّى ي daah‏ وهذا من kal‏ آثار 
الاختلاف علل الفقه”. 


عر أن foli‏ من المذاهب الفقهيّة EEA,‏ 
clawed;‏ واد و by pty‏ لس عدا واد cgi‏ اموي 
الضّرورة يجوز لنا العمل بمذهب الغير؛ لاجتماع دليل الضرورة مع أدلة 
الاق لط Stl ada Ge leads‏ عي slay oy Jao‏ 
توسعة كبيرةٌ LA gle‏ وهذه الاستفادة أكثر ما تظهر في المعاملات؛ 
لكونها تنظيم» فكل مذهب يسعى لتقديم تنظيم لناء فا رأيناه أنسب 
للواقع وأكثر فائدة وإحكاماً أخذنا به. 


)1( ينظر: علم الأصول لعبد الوهاب ص55 017-17 7. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ااا 

لذا شاع وذاع علل لسان كثير من السلف: أن اختلاف الأئمة في 
الفروع هو ضرب من ضروب الرحمة» فروي عن رسول الله كلة: 
«اختلاف أمتي Oda,‏ وقال القاسم ts et oy‏ “لكان Gres]‏ 
أصحاب رسول الله we‏ ا هو لاء الناس ^« وقال عمر بن عبد 
العزيز: ا ی ا ل اف الصحابة د حمر التعم)". 


والاطلاعٌ Ye‏ اختلافٍ الفقهاء في داخل Call‏ وخارجه توسع 
ارو tL fall‏ ديه GIL) etl E E Y‏ ولا 
Cores Xo‏ ددح سوير الإجماع بين العلماء» 
وتكون فتواه فيها تسامح وتيسيرٌ ورفع eee ae ot geal‏ د 
الشريعة» قال ابن أب عروبة: «مَن لر يسمع الاختلاف فلا تعدوه 
cle‏ وقال هشام بن عبيد الله الرازي :: «مَن إر يعرف اختلافَ 


O)‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء١: VE‏ «ذكره البيهقي في «رسالته الأشعرية» 
tes‏ وأسئده في «المدخل» من حديث ابن عباس بلفظ «اختلاف أصحابي لكم day‏ 
وإسناده ضعيف). 

. 184 والطبقات الكبيرلا:‎ VAG :0 في حلية الأولياء۷: ١۹١١ء والطبقات الكبرئ‎ (Y) 
AVN والطبقات الكبير/ا:‎ ٥٦٦ والإبانة الکبری۲:‎ 4٠١ جامع العلوم والحكم؟:‎ GV) 
AAA والميزان197 وسير أعلام‎ ٤٤۹ :٤ والكامل‎ ۸٠١ في جامع بيان العلم۲:‎ )4( 
6 


86 .سب البادئ والأسس للمعاملات IU‏ الفقهية 
الفقهاء فليس aga,‏ وقال قتادة :: «مَن إر يعرف الاختلاف إر يشم 
الفقه بأنفه)” . 

فهذا GEV‏ يستفيد منه الفقيه في حسن نظره للأمور وموازنته 
Ub‏ ويكون فيه سعة كبيرة علل الأمة باختياره ما يُناسبها من أقوال 
cel gal‏ ونمئ الفقه بسببه نمواً Sele‏ فأفادنا كثيراً في المعاملات المتنوّعة 
set‏ 


ANU في جامع بيان العلم؟:‎ O) 
AVE وجامع بيان العلم؟:‎ 27١ في ترتيب الأمالي للشجري ص‎ )0( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو wo‏ 


المبحث الرابع 
في المعاملات الفقهية 


إن مبنئ التّعاملات ليس عل المنع» بل عاك EA‏ فتعطي للتاجر 
حت أن AAi‏ ويشتري ويبيع ويملك ويتملّك كيفما شاء فلا نضع عليه 
موانع وقيود Y‏ معنئ Lily Lb‏ نمنع ما فيه إضراراً Lle‏ بالمجتمع؛ N‏ 
المصلحة الخاصّة لا pa‏ علل المصلحة العامّة» ومن أمثلة ذلك: المنع من 
الربا أو القمار أو المخالف للمصلحة العامة أو بيع غير مملوك أو معدوم 
أو إريقبض أو بيع دين بدين أو جهالةٍ تفضي للتّراع أو عقدين في عقد 
غير متعارفين بحيث يسببان نزاعاً أو ربا. 

وفيا عداها إجمالاً كان الميدان واسعاً في النشاط بحريّة ab‏ فإن 
منعنا من شىء أو قيدنا به كان لمصلحة ظاهرة تعود علل الفرد أو 
د أكون اذاي الوه اله Fer‏ 


O‏ — البادئ والأسس للمعاملات QU‏ الفقهية 

وتظهر هذه الحرية للمعاملات في الميزات التالية: 

أولاً: الأصل في المعاملات الإباحة: 

وهذا إن إرتكن تخالف نبي الشارع المبيّن في كتب أئمتنا الفقهاء 
jleel Op‏ أئمة الفقه قاطبة” أنَّ الأصل في المعاملات الإباحة 325 كبيرةٌ 
جداًء فيه Cand‏ ورفمٌ للحرجء وابتعادٌ عن التعقيدات والتفييدات» 
وهذا Gil pus‏ مع كون المعاملات من التّنظيمات. 

genes‏ هذا: OF‏ الذي يضع المعاملة هو المتخصّص في الصناعة 
والتجارة وغيرها وليس الفقيه؛ فالفقيه أشبه ما يكون عملّه بالقانونٌ 
الذي ينظر في موافقة أنظمة المعاملة أو الشركة لقوانين الدّولة وما هو 
Ca‏ والأفضلٌ منها بحفظ الحقوق» ويكون عنده نوع مساعدةٍ في 
وضع العقود» لكن وضعها ابتداء فهو من قبل أهل كل فر هي فيه. 

وعمل الفقيه يتميّرٌ أيضاً عن عمل القانونٌ ALLY OT‏ مع موافقتها 
لنظام القولة تساي أن تكو soil‏ وبحكم التراث الفقهي 
الضخم عبر التاريخ» والتجارب المائلة في الدول المتعاقبة في الحكم 
بالشريعة» أصبحت لدى الفقه صوراً من العقودٍ والمعاملات LEY‏ ولا 
تحص » فيستطيع أن يفيدَ منها مجتمعه والبشرية جمعاء. 


)1( نقل الدكتور نايف الجريدان في بحثه الأصل في المعاملات الإباحة: اتفاق المذاهب 
الفقهية على هذه القاعدة مع خالفة ابن حزم. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو WL‏ 

AZ يكون عمل الفقيه تصحيحٌ معاملات الاس با لا‎ JUL, 
الشّريعة» وتحريرٌ ا معاملة بها يحفظ & جميع الأطرف» والسّعي في تحقيق‎ 
بها يجعلها أكثر نجاحاً وملائمةً للواقع»‎ E العدل بين التعاقدين»‎ 
والإسهامٌ في تطويرها بحكم التجربة الواقعية والتّاريخية» والإبداعٌ في‎ 
معاملات جديدة مستفادة من تراث الأمة.‎ 

FAL cL فى‎ he ate منذوجة ى‎ LY May 
ويستنثئ منها الفروج؛ إذ الأصل فيها التحريم» قال العلامة شيخي زاده‎ 
كلها سوئ الفروج الإباحة» قال‎ ct ف‎ oe «واعلم أن‎ :4 
{البقرة: ۲۹ء وقال‎ bf َكُمْ ماي الْأَرْضٍ‎ GE :هو 5 الذي‎ 
ELA البقرة‎ (GS YE يما في الْأَرَضٍ‎ 1d} de 


O)‏ صرح في التحرير OL‏ المختار أنَّ الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية: 
اه. وتبعه تلميذه العلامة قاسم وجرئ عليه في الهداية من فصل الحدادا وفي الخانية من أوائل 
الحظر والإباحة» وقال في شرح التحرير: وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر 
الحنفية لاسي العراقيين. قالوا: وإليه أشار محمد : فيمن هدد بالقتل علل أكل الميتة أو شرب 
oe‏ : خفت أن يكون آثاء؛ لأ أكل Sell‏ وشرب الخمر إريحرما إلا 
بالنهي عنههما أ فجعل GLY!‏ أصلا والحرمة بعارض النهي .اه. ونقل أيضا ST‏ قول أكثر 
أصحابنا وأصحاب الشافعي للشيخ أكمل الدين في شرح أصول البزدوي. ينظر: رد المحتار 
:»01:5 :ل ؛ وغيره. 

OWA eS في مجمع‎ )0( 


TA‏ — البادئ والأسس للمعاملات المالية الفقهية 
بمعارضة نص مطلق أو خبر مروي» فا لړ يوجد شيء من الدلائل 
المحرمة فهى علل الإباحة». 

والمقصود بالفروج: هي العلاقات بين الرجال والنساء, OB‏ الأصل 
فيها المنع؛ لما يترتب عليها من الفساد» إلا ما أباحه الشارع من الزواج» 
والحاجيات المقيدة بضوابط الشرع. 
المنع؛ لقوله yy} DE‏ م کیت المائدة: ۳ فيباح منه ما يكون ذكاة 
لنهي رسول Bl‏ «عن أكل ذي ناب من السباع» وعن IST‏ ذي خلب 
من الطبر). 

وما Sas‏ به من كونِ LE BLY‏ بعدم خالفة التّهي في الكتب 
الفقهيّة لا gl‏ في الكتاب والسئَّة؛ oles‏ أمر في غاية الأهمية» وهى 
Zz e‏ »پې PEA tn uw‏ 78 0 35 
أن الكتبّ الفقهيّة هي تفسيرٌ وتوضيحٌ وتبيين من قبل المجتهدين لنهي 
الشارع وإباحته في النصوص الشرعية» وهم الأقدرٌ علل فهم مراد 
الشارع بأصوهم المقرّرة المشهورة» فلا ينبغي لغير المجتهد أن يبيح لنفسِه 
فهم مقصود الشارع aS‏ أراد» وتأويل الآيات والأحاديث على حسب 
رغبته» وإن) يرجع لمن تخصص في هذاء وهم الفقهاء. 


(۱) في صحيح مسلم ۳: VOET‏ وسنن Gl‏ داود۲: TAY‏ 


As‏ لاتق 

ومن أدلة الأصل في الأشياء الإباحة: 

١.قال J Be‏ تعالوا Hi‏ ما حرم رَبْكُمْ عَلَيْكُمْ الا تُفْركُوا به 
es‏ الأنعام: | ؛ فقد حصر الشار ع المحرمات بأنواع وأوصاف. فما 
Pe‏ 

".قال Me‏ وا الله rca)‏ وَحَرَّمَ الرّيَا] البقرة: ۲۷١‏ أفادت 
الآية حل عموم البيع باستثناء الربا. 


ر ac‏ ل و 


“.قال BB‏ }3 قد فصل GAS‏ حَرّمَ {Sole‏ الأنعام: 2١1١9‏ فقد 
فصل الشارع الحكيم L LI‏ حرم عليناء فما كان من هذه الأشياء حراماً 
فلابد أن يكون تحريمه مفصلاً» وبقي ما عداه مباحاً. 

وبالتالي Sp‏ الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على 
تحريمهاء فكونها مباحة هو ما قامت عليه العديد من الأدلة الشرعية» فا 
لع ات زا gh lag lg bt pa‏ نو Jo‏ الصاو ل 
يترتب عليها من المخاطر LEB ol gladly‏ تبقى علل الأصل من 
الإياحة. 

وكونها مباحةً في الأصل يقتضي أن من ok,‏ الحرمة عليه أن PAg‏ 
الدليل عليها لا مَن يدعي الإباحة Wy‏ لبقيت علك إباحتهاء بمعنئ: أنه 
لو اختلف اثنان في معاملة من المعاملات» هل هي حلال أم حرام» Sp‏ 


“١‏ البادئ والأسس للمعاملات المالية الفقهية 
الذي بُطالّب بالدليل هو الذي يقول: SF‏ هذه المعاملة حرام» أما الذي 
شولام اسلو موه ق لآن eV‏ عد 

ثانياً: لزوم شروط المتعاقدين: 

وهذا ما إر تخالف مقتضئ العقد ts‏ الشارع الحکیم» ومعنی 
مقتضى العقد: ما يقتضيه: أي ما عقد العقد Wo add Jel op‏ 
مقصود العقد. ib Glo bs bat Ld‏ اا SL‏ كلامّه 
تناقض» فمثلاً عقد البيع يقتضي التّمليك» وهو يشترط أن يبقى المبيع 
عنده BL‏ من opel‏ مثلاً» ne gay‏ فل اليك الكامل الموجود في 
العقدء فيتناقض المقتضئ مع cb EN‏ ولا شك بقوّة المقتضئ عل cb AN‏ 
لاه ما قام عليه العقد لا ما أضيف إليه. 

قد منع النبي 5 من هذه الشروط في حديث بريرة ل عندما 
اشترط سيدها عند بيعها للسيدة عائشة ل أن يبقئن الولاء.» وهذا ANE‏ 
لقتضول العقد من انتقال الملك للمشتري» والولاء تبع له؛ فعن عائشة ل 
دخل علي رسول الله # فذكرت له» فقال رسول الله 5: «اشتر 
وأعتقي» Oy‏ الولاءَ ن أعتق» ثُمَّ قام ال من العشي فأثنى عل الله 
بها هو SF cabal‏ قال: ما بال أناس يشترطون شروطاً ليس في كتاب الله 


ies‏ سس آلا 
ين I 2 baal‏ ف og dl obs‏ باط cbt dts b Att oly‏ 
وشرط الله CERF Sol‏ 

عار لوال أن العا مساق aes‏ يتليح ل a‏ بعلا ai py‏ 

2 ar & & 

إن إريكن له عصبة من أبناء أو آباء أو أخوة أو cekel‏ فولاء العتاقة هو 
ال الا ا ف R‏ اللا كر E‏ 
لا يباع ولا يوهب»)”". 

ووجه دلالة الحديث السّابق: أن النبى 4 col‏ أن اشتراط شروط 
حالفة لمقتضئ العقد تُخالف إباحة القرآن للعقود المختلفة من البيع 
والنكاح والرّهن وغيرهاء فتكون شروطأ ليست في كتاب الله OY BE‏ 
الذي في القرآنٍ هو العمل بمقتضئ هذه العقود Lilla’‏ وهو Gil ill‏ مع 
ما اتفق عليه المتعاقدان... 

وهذه الشروط Coll‏ تكون مخالفة لقتض العقد منها ما يكون فيه 
منفعة للبائع: كاشتراطه عدم تسليم المبيع مباشرة» أو منفعة للمشتري: 
able abl gals‏ ا لكوبية الذى Say col tol‏ شايفا أن Joy pill oda the‏ 
هي الربا والنزاع» فإن تعارفوا هذه الشروط انتفئ الأمران وجازت. 


IVORY في صحيح البخاري‎ )١( 
ومعجم‎ AY والمعجم الأوسط؟:‎ EVA : والمستدركة‎ PVT Vole في صحيح ابن‎ (1) 
NEAT, Bgl الشيوخا: ۲ وسنن‎ 


CY‏ — البادوئ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 

وأما الشروط الموافقة لمقتضوا العقد» مثل: اشتراط الرهن أو الكفالة 
أو غيرها ما يؤكد مقتضين العقد ويكون ملائاً له فهي لا تفسد العقد. 
بل تثبته» فتكون داخلة في قوله ي: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً 
حرم حلالاً أو شرطاً أحل حراماً»". 

والشروط التي هى عنها الشارع» مثل: أن يكون العقد ربا أو قماراً 
وأمتاطاء فاا dc ge‏ 

وبالتالي تكون هذه ميزة للمعاملات» Ob‏ يباح لك اشتراط ما تريد 
ذو الشروط Ga Lisle Sop‏ أن له تكو نا EE‏ 
اقتضاه العقد Stel‏ حتى لا يتحقق التناقض» إلا إن جرى عرف في 
ذلك. 


VAT وسنن البيهقي الكبير‎ «0V :۲ معلقاً والمستدرك‎ E :۲ في صحيح البخاري‎ )١( 
وغيرها.‎ 4s : ٤ وشرح معاني الآثار‎ YV :۳ واللفظ له» وسنن الدارقطني‎ 


Uae‏ ل 


الخامة 
وني ختام هذا البحث نخلص إلى هذه النتائج» التي تمثل أبرز 
مبادئ المعاملات الفقهية» ويمكن تلخيصها في النقاط الآتية: 
fee ١‏ وملاحظة هذا أمرٌ في غاية الأهمية؛ oY‏ تعاملنا 
معها عاك i Sas LET‏ ُهل علينا Le‏ فهم فروعها. 
١ن‏ أحكامها i‏ فهى dle‏ علل يجب مراعاتها عند قراءة 


فروعها. 
للمفاسك: 


حم 


Lél‏ تقوم علل مبادئ وقواعد عامّة تسير عليها وتنضبط che‏ فالنصوص 
الشرعية الواردة فيها قليلة بالمقارنة مع العبادات. 

إن gL‏ من أبرز القواعد التي ed‏ عليها ا معاملات» فهي تجري في 
كافة لَص فات التجارية مجرئ الرّوح في الجسدء فلا حياة لجسدٍ بلا 
روح» ولا اعتبار لمعاملة بدون رضا. 

YUN‏ تقوم علل أساس رفع النزاع» ite‏ جهالة تفضي إلى النزاع تفسد 
البيع. 


Oo 


CC‏ — البادئ والأسس للمعاملات IU‏ الفقهية 
.مما تقوم عل أساس أخذ المال GLE‏ دون الباطلء فكل bail‏ 
الممنوعة شرعاً تكون من JUN IST‏ بالباطل. 

۸ا تحارب الربا وتحض على الابتعاد عنه وعن شبهته؛ GY‏ مهلكة 
الاقتصاد. 

O.A‏ ما يميز عقود المعاملات LEY‏ حقيقية لا وهمية» فهي ليست 
مجرد مضاربات تحصل في البورصات وغيرها tof‏ من ورائها أرباح 
ALLL‏ دون أن يكون فيها فائدة تعود علل المجتمع بإنتاج ne‏ أو تقديم 

انبرد الاق ل tee Tea could‏ موا شوق 
بالشروط والموانع في كل معاملة. 

Vy hal ge tll pall Loe os) Y Gall 1.11‏ ايا 
الأحكام أيضاً. 

5 إن لاعن Ol al SENG SSL‏ كرو EU‏ 
مذهب معين» ودون ذلك ضياع وتشتيت» مع إمكانية الاستفادة من 
ا ت الال كانت بو لكاتو 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا سس هلا 


المراجع : 

. الإبانة الكبرئ: GV‏ عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري المعروف ب(ابن 
aes‏ العكبري) (ت: ۳۸۷ه)» ت: رضأ معطي» وعثان الأثيوبي» 
ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجريء دار الراية 
للنشر والتوزيع» الرياض. 

. أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء: لمحمد عوامة» دار 
chee sla‏ نووت VENA Eb‏ 

. أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص )40 =+ (aV‏ دار 
الفكر. 

: الإحكام في أصول الأحكام: a‏ الحسن علي بن محمد الآمدي )\ 00- 
OT)‏ تحقيق: الدكتور سيد الجميلي» VS‏ ٤١٤٠ه‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

. إعلاء السنن: لظفر أحمد العثاني التهانوي (۱۳۱۰-٤۳۹١ه)»ء‏ ت: 
حازم القاضي» دار الكتب العلمية» PASAY (Vb‏ 


Vy‏ .._._ — البادئ والأسس للمعاملات UW‏ الفقهية 

5. بحوث في علم pel‏ | الفقه مصادر التشريع الإسلامي الأصلية والتبعية 
وماق الحكم: الأحمد الحجى الکردي» 
.http://www.almeshkat.net/books/open.php‏ 

۷ البناية في شرح الهداية: GY‏ محمد محمود بن أحمد al‏ بدر الدين 
((_sA00-VIY)‏ دار الفكر» b‏ ٠198١ام.‏ 

۸. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين 
(Cav eh)‏ المطبعة الأميرية» مصرء ANNE Ab‏ 

4. تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال: لأحمد بن محمد بن الصديق 
الغاري» المطبعة Atel‏ تطوان» المغرب» ها 

. تخريج أحاديث الإحياء للعراقي وابن السبكي والزبيدي: جمع محمود 
الحداد» دار العاصمة MVEA NS ob Me tal‏ 
المناقب شهاب الدين الرنجاني ٣٥١ ie)‏ ه)» ت: د. محمد casi‏ 
صالح» مؤسسة الرسالة - بیروت» ANFIA Yb‏ 

23) Sle A للحي المخوى‎ fog pet الأنال اح‎ VY 
ه)» رتبها: القاضى محيى الدين محمد بن أحمد القرشى العبشمى‎ 8 
غمد حسن عمد حسن إسماعيل» دار الكت‎ im ه)»‎ ١ (المتوف:‎ 
pe Yer\— 5ه‎ Nb العلمية» بيروت - لبنان»‎ 


ies‏ ~ لا 

AH التقرير والتحبير شرح التحرير: لأبي عبد الله» محمد بن محمد‎ NY 
دار‎ CAAVA-AY ONC الحنفي شمس الدين المعروف ب(ابن أمير‎ 
VAAN الفکر» بيروت»‎ 

.٤‏ تكوين الملكة الفقهية: لمحمد Olde‏ شبير» العدد (VY)‏ من OLS‏ الأمة 
رضت EY‏ عو الي ae‏ عق 

.٥‏ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَافِعي الكبير: لأحمد بن علي ابن 
حجر العَسقَلاني (۲-۷۷۳٠۸ه)»‏ ت: السيد عبد الله هاشم» المدينة 
المنورة» A NFA E‏ 

5. التوضيح شرح التنقيح: لعبيد الله بن مسعود المحبوبي صدر الشريعة 
(ت۷٤۷ه)»‏ دار الكتب العربية الكبرئ» ۲۷١١ه‏ وأيضاً: المطبعة 
الخيرية» مصرء NYE Vb‏ 

۷. جامع الترمذي: لمحمد بن عيسئن (۲۷۹ه)» ت: أحمد شاكر» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

. جامع العلوم والحكم: GY‏ الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي» دار المعرفة» بيروت» VENA A b‏ 

4. الحاوي للفتاوي: لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(ت:١١9ه).‏ دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت-لبنان» 575١ه‏ - 
لم 


A‏ — البادئ والأسس للمعاملات المالية الفقهية 

Ye‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي َعَم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانى (ت ٤١‏ ه)» دار الكتب العلمية» بروت» AVE Vb‏ 
AVEO Eb wy iy pall CLS jlo dab Lal,‏ 


.١‏ خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرّافعي: لعمر بن 
علي بن lll‏ (۷۲۳-٤٠۸ه)»‏ ت: حمدي السلفي» مكتبة الرشد 
liye ء١ط ak‏ 

؟". خلاصة الدلائل شرح القدوري» للرازي (ت598ه). ت: د. 
صلاح أبو الحاج» تحت الطبع. 

YY‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي 
المعروف WE)‏ خسرو)(ت8865ه). الشركة الصحفية العثانية» 
هو فا otek‏ ماوت 11ت 

.٤‏ درر الحكام شرح de‏ الأحكام: لعلي حيدر» تعريب: المحامي فهمي 
الحسيني» دار fle‏ الكتب» الرياض» deb‏ خاصة» PYT- ه١ EYT‏ 

5. رذ المحتار علل الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(۲-۱۱۹۸١٠۲٠ه)‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

.٦‏ سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن مأجه القزويني (۲۷۳-۲۰۷ه)» 


تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 


V—— HAs 

A Y2 n a O a aN 
بيروت.‎ SAM تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار‎ 

(at oA) Be الكبير: لأحمد بن الحسين بن علي‎ AGI سنن‎ YA 
AVENE مكة المكرمة»‎ SLI تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار‎ 

ya 14‏ ى کد ن عيض GLa‏ رق إجو 8 GBA‏ 
en nce‏ ل ee‏ 

لاد سكن الدارقطتي: GY‏ الحسن de‏ بن عمر AVON) hE‏ 
6ه ). تحقيق: السيد عبد الله هاشم» دار المعرفة» بروت» A NFAT‏ 

1لا سكن ee CAN) SL Cad op we 16 SU GLC‏ 
الدكتور عبد الغفار البنداوي وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» 
ببروت» ط١اء١51١ه.‏ 

TY‏ سر el‏ الاد GY‏ عد اه yy ast‏ انمد المي شبن الدين 
(aV EAT)‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۹٩۰ 5١7‏ ١اه.‏ 

TY‏ شرح السير الكبير: لمحمد بن أحمد السرخسي (ت ٠59ه).‏ ت: 
الدكتور صلاح المنجد» مطبعة شركة الإعلانات الشرقية» NAVY‏ 

Y:‏ شرح الوقاية: لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت۷٤۷)»‏ ت: 
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج مؤسسة الوراق» عمان» eV‏ 


A‏ — البادئ والأسس للمعاملات المالية الفقهية 

-۲۲۹( بن محمد بن سلامة اطساو‎ LAY شرح معاي الآثار:‎ ٥ 
دار الكتب العلمية» بيروت»‎ bell تحقيق: محمد زهري‎ CAST) 
{AYA Ab 

epee T‏ ابن teed coll gf Ge Ole‏ بن Ole‏ التحيمي 
(Cao £)‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» YB‏ 
1ه 

۷. صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي GEM‏ 
(707-19ه). تحقيق: الدكتور مصطفيئ البغاء دار ابن كثير واليهامة» 
ببيروت» aN EV Fb‏ 

A‏ صحيح مسلم: لمسلم ين الحجاج Gyl gal‏ (ت171ه). 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4" الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين بن عبد القادر التميمي. 
تحقيق: الدكتور عبد الفتاح الحلوء دار الرفاعي» الریاض» VEN‏ 
5. الطبقات الكبرئ: لمحمد بن سعد بن منبع البصري YTV‏ 

دار Gale‏ بيروت» وأيضاً: بتحقيق: زياد حمود منصورء مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة» ANEA YB‏ 
١‏ . علم أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف» دار العلم» AVIA Yb‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج سب آل 

5 . عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 
٤ه‏ المطبع المجتبائي» دهلي» ٠15١ه‏ . 

۳. العناية علل الحداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي SH‏ 
Cav)‏ بهامش فتح القدير للعاجز الفقير » دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

.٤‏ فتح القدير للعاجز الفقير علل المداية: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد 
الحميد السكندري السيوامي كمال الدين الشهير ب(ابن HVA‏ 
Caan‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

5. الفلك المشحون فيا يتعلق بانتفاع المرتهن والمرهون: لمحمد عبد الحي 
اللكنوي )£5 CaN‏ ت: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. دار البشير عمانء الأردن» PYY Vb‏ 

5 . الكامل في التاريخ: لعلي بن محمد ابن الأثير الجزري Car)‏ 
دار الكتاب العربي. 

. اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي 
(۲۹۸-۱۲۲۲١ه)ء‏ ت: محمد عيي الدين عبد الحميدء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 


AY‏ — البادئ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 

۸. لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور 
ب(ابن منظور)(ت۷۱۱ه)» تت ع الله الكبير وحمد حسب الله 
وهاشم الشاذلى» دار المعارف. 
ah Sr 5 cCaors)‏ دار المعرفة» بيروت. 

-Y y0) المجتبى من السنن: لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي‎ .٠ 
ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب»‎ (Te 
aé Yb 

.١‏ مجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحر: ded‏ الرّحمن بن محمد الرومي 
المعروف ب(شيخ زاده)(ت "VA‏ اه)» دار الطباعة العامرة» ١5‏ 1۳ هص. 

oY‏ المحيط البرهاني في الفقه النعاني فقه الإمام أبي حنيفة: GY‏ المعالي 
برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَّةَ البخاري 
الع أت CV‏ ت "عبد الكريع ASI ls Gt glen‏ 
العلمية» بيروت - لبنان» ط١ ١575‏ ه- 5١٠٠م.‏ 

۳. المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج. 
دار الجنان» عمان» ط۱ 5 ١٠ام.‏ 

(Catron) الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم‎ tle المستدرك‎ ٤ 
.ه١5١١‎ ١۱ط دار الكتب العلمية» بيروت»‎ poli! ت: مصطفيل عبد‎ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سس طم 

0. مسند Yl‏ حنيفة: GY‏ نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني -FYI‏ 
كان عن Nb Sb) BS) 25 ylylal 12 be‏ 
06١ه.‏ 

dam ge الها‎ A cp BAY ee cp del a 5 
قرطبة» مصر.‎ 

a) E‏ الاخ غنم زوا مسد (SD‏ الحارث بن 
أبي أسامة (۲۸۲-۱۸7ه): للحافظ نور الدين الميثمي» ت: الدكتور 
حسين أحمد الباكري» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة 
AT‏ 

فيك اتات لأبي عبد الله محمد بن سلامة القصاعي (atoto)‏ 
تحقيق: مدي السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» BV EV Y Bb‏ 

4. مصباح الزجاجة: لأحمد بن أبي بكر الكناني RAED)‏ ت: محمد 
الكشناوي» دار العربية» بیروت» ٤١۳ Yb‏ ١ه.‏ 

.٠‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي 
(AVY)‏ المطبعة الأميرية» Vb‏ 9 95١م.‏ 

-1 09) KÉ المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي‎ .١ 
E ا‎ Mud Wace ١1 كان اموت‎ Gd Catto 


gold] — .. . E 4‏ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 

1 المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (aY YD‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمىء المكتب الإسلامى» بروت» AV EK YS‏ 

Y‏ المعاملاات المالية المعاصرة: oles dot) SIU‏ شبير» دار النفائس» 
ط ٤۱۸)‏ ۱ه. 

-۲٠١( المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني‎ oe 
.ه١٤١١ طارق بن عوض الله؛ دار الحرمين» القاهرة»‎ :تء)هال٠‎ 

.٥‏ معجم الشيوخ: لمحمد الصيداوي (ت7٠4ه).‏ ت: الدكتور عمر 
تدمري» مؤسسة الرسالة» بيروت» aN EO Nb‏ 

5 المعجم الكبير: GY‏ القاسم سليان بن أحمد GIFA‏ (0٠؟-‏ 
Carts‏ ت: حمدي السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء Tb‏ 


هه 
J UY‏ المغرب في ترتيب المعرب: لخاضر نن مك السك (a13) So 5 “bal‏ 
دار الكتاب العربي. 


. مكارم الأخلاق: لعبد الله بن محمد القرشى (۲۸۱-۲۰۸ه)» ت: 
بجدي السيد. مكتبة دار القرآن» القاهرة» ١١51١ه.‏ 


14 المنتقيل من السنن المسندة: لعبد الله بن على بن الجارود (ت/,١ CAV‏ 
مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» 5٠/8 NG‏ ١ه.‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۸ 
بالشاطبي )49 OoV‏ ت: yl‏ عبيدة مشهور بن خسن آل سلان» دار 
ابن عفان» PAIAY - ۷ (YL‏ 

الا. by‏ مالك: لمالك oy‏ اش الأصبحي (۱۷۹-۹۳ه)» ت: محمد 
فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

cob عبد الله محمد بن أحمد‎ GY ميزان الاعتدال في نقد الرجال:‎ VY 
شمس الدين (58-5177 لاه)ء ت: الدكتور عبد الفتاح أبو سنة» دار‎ 
.ه١5١5‎ Nb الكتب العلمية» بيروت»‎ 

۳. نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف: لمحمد أمين ابن 
عابدين الحنفى» jlo)‏ الفكر). 


ts‏ عملم ماد 
OE‏ زد قرت 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


ET TAE ATEN E tones في تنظيم أحكام المعاملات‎ 


للحياة الإنسانية في الجوانب المالية ee eee‏ ل een‏ 


ومن أسس نجاح المعاملات الدالة علل الجانب التنظيميٌ: Se?‏ 


ثانيا: LEL‏ مبنية عن تحقيق المصالح للبشر: E aE‏ 


AV 


AEE 


TA oes 


CAA‏ البادئ والأسس للمعاملات المالية الفقهية 
ثالثاً: مقصودها تقديم أفضل وأحسن حل وهيئة للمعاملة ا ماليّة: dais:‏ ا 


e اق‎ E a ee daola 
EPEAT AEE E EN 
A AEE E AATA الثانى.‎ Ged 
i AEE EEEE E NEEE E EAN AAEE. في المبادئ العامة‎ 
Pan a ae eR ee rere التي تسير عليها المعامللات‎ 
ومن هذه المبادئ العامة لنجاح المعاملات: وتعكايه لاسب سوم‎ 
hl re ee أساس التراضي بين النّاس:‎ gle تقوم‎ LAL أولاً:‎ 


ثانياً: LE!‏ تقوم عن أساس رفع النزاع : وس سج Bae cases‏ 


رابعا: L2H LY jle‏ ولك عل الابتعاد aie‏ وعن عه O‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


EEEE الرفية: ا‎ > gael Len le (LoL. 


سابعاً: تقسيمٌ العقود إلى صحيح وباطل وفاسد ومكروه وغيرها: .. 


ee e lela ae 
الوا م‎ ea eats a 
PEENE IN a ا‎ nanan المبحث الرابع‎ 
A ena ا‎ OD ا‎ lpia oe ne Gc tee فى حرية التصرفات‎ 
AAAS فى المعاملات الفقهية‎ 


وتظهر هذه الحرية للمعاملات في الميزات التالية: E‏ 


۸۹ 


خامساً: لزوم العوض في مقابل عين أو منفعة: EY. aR‏ 


ON. Saux 


oY... 


Whee 


E‏ — البادئ والأسس للمعاملات الالية الفقهية 
joe AGI‏ في المعاملات الإباحة: RENG‏ 


Ne Me Shh SA SS ES n SA e A انياً: لزوم شروط المتعاقدين:‎ 


الخاقة: 77-1 بب7ببب 1 013 


لد عملم ماد 
we SS OS‏ 


